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ني ــوفق ذيـل الـوجزـر الله ع الشكالثنـاء ود وــدم أولا بالحمــأتق       

  .لـــالعمذا ـاز هـإنج في

 ـت لأستاذ عظـيم الإمتنـان   ر و   ـ الـشك  بجزيلدم  ـ أتق ومن ثم                /ةا الـدكتور  ـن

قشـة وذلـك  ولها أن تكـون مشرفة ومقـررة في لجنة المنا   ـلقب رحـاب شاديـة 

ًـا للمرحوم الدكتور     روحـه بارش سليمــان و الذي أسأل االله أن يتغمـد    / خلف

 وأن يجعــل مساهمته في إنجــاز هـذه         ، ويدخله فسيح جناته   ،بواسـع رحمتـه 

  .زان حسانتـه يوم القيامــةـالمذكــرة في مي

  .ـرةذك المذهـة هــن سوف يتفضلون بمناقشـرام الذيـذة الكـتاالأس وإلى      

  .نــذة وإدارييـة من أساتـوق بجامعة باتنـ كل موظفي كلية الحقوإلى      

  .دــ بعي منب أوـدوني من قريـة الذين ساعــ كافوإلى      

  الطالـب                                                            

  شكــر و تقديــر    



 

 

أهدي ثمـرة جهدي هـذا إلى من قرن االله سبحانه وتعالى 
  عبادته وطاعته بالإحسان إليهما وبرهما

  إلى من ربياني على حب العلم والفضيلة وأسمى القيم

  إلى والـدي الكريمـين أطال االله في عمرهما

      والـذي أتمـنى من االله عز وجل الشـفاء لهـما
  وإلى كل إخـوتي وأخـواتي

  أصـدقائي وزمـلائيوإلى كل 
شنيـتي علي  شفـاه االله                 / وإلى أستـاذي الفاضل

وأطـال في عمـره لتشجيعه لي، جـزاه االله عنـا            
  .كـل خــير

  

 

 الإهـداء
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  ـة مقـد مـــ
إرتبطت الحضارات الإنسانية قديما و حديثًا بالملكية العقارية ، وجعلتها أساسا فـي تقـدمها                  

ورقيها ، فكان لها الدور الرئيسي في التنمية الشاملة ، فـلا يمكـن الـتحكم فـي التوسـعات                    

 ـ  )........ الفلاحية ، الصناعية ، العمرانية،     (الإقتصادية المختلفة    ود تنظـيم وتوجيـه     ، بدون وج

للإستثمارات العقارية، كما أن هناك صلة وثيقة بين الملكية العقارية و الوضـعية الإجتماعيـة               

تزدهر معها الحيـاة  بقدر ما فبقدر إزدهار وتنظيم الملكية العقارية وتوسعها ، للأفراد و الأمم ،

 ، لذلك نجـد مـن أهـم         التنمية العمرانية الإجتماعية للأفراد من حيث مستوى المعيشة ، وكذا         

الأهداف التي ترمي إليها الشرائع والقوانين ، تأمين إستقرار المعاملات العقارية بين الأفـراد ،           

تتم بصورة علنية بحيث لايمكن جحودها أو إنكارها ، وقد توصلت           وذلك بجعل هذه المعاملات     

ت والعقود بين الأفـراد     القوانين القديمة إلى ذلك عن طريق الشكليات ،فأوجبت أن تتم التصرفا          

  .وفق شكليات وصور ، وذلك إظهارا لوجودها ،كما في شكليات القانون الروماني

لقد إهتمت معظم تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم       و   

لمادي من   وذلك بواسطة وضع قواعد تبين قوامها ا       ،كل التصرفات والتعاملات التي ترد عليها     

  .حيث طبيعتها ومساحتها وموقعها وكذا تنظيم كيفية التعامل فيها 

 ـ      ـ   لات الو وبإعتبار أن المعام دة الحيازة في المنقول سـند      اردة على المنقولات تخضع لقاع

الملــكية ، فإنه يمكن لهذه القاعدة أن تؤدي دورها في إعلام الغير بهذه المعاملات عن طريق   

لنسبة للعقارات وبحكم طبيعتها وتميزها بالإستقرار والثبات، فقد إقتضى الأمـر           الحيازة ،أما با  

 يؤدي دوره في إعـلام الغيـر بكـل          ،وني خاص بها يتماشى مع طبيعتها     ـإلى إيجاد نظام قان   

التصرفات الواقعة عليها وبالملاك الحقيقين لها، مما يؤدي إلى إسـتقرارها ومنـع المـضاربة              

 ـ   من حيث ترتيب تأمينات عينية عليهـا ، وبالتـالي تنـشيط             ،ـــاريوتدعيم الإئتمان العق

الحيـــاة الإقتصـادية والإجتماعية ، هذا النظام يعرف بنظام الشهر العقاري والذي تبنتـه             

  .مختلف التشريعات العقارية في العالم 

 ـ         يقصد به الشهر العقاري   و ارأو  مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف الى تثبيت ملكية عق

حقوق عينية لشخص معين، والتي من شأنها تنظيم شهرحق الملكية أو الحقوق العينية العقاريـة       
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، بحيث يستطيع الغير أن يتعامـل        الكافة   مخصصة لإعلام  في سجلات    ،الأخرى الواردة عليها  

  .مع صاحب العقار المشهر بكل ثقة وطمأنينة

ب دول العالم المتحـضرة بنظـام الـشهر          أغل أخذتوما للشهر العقاري من أهمية بالغة، فقد        

 مما أدى إلى ظهور نظامين للشهر       ، لكنها لم تسلك نفس الطريق في تحقيق هذا النظام         ،العقاري

العقاري ، نظام يعتمد على أسماء أصحاب الحقوق أساسا للـشهر ويعـرف بالنظـام الـشهر                 

 أو نظـام     الشهر العينـي   ونظام يعتمد على العقار أساسا لهذا الشهر ويعرف بنظام        ،الشخصي  

، هذا الأخير ظهر نتيجة لكثرة عيوب نظام الشهر الشخصي ولعجزه  )  العيني( السجل العقاري

  .العقارية المعاملات في  تحقيق الإستقراراري و ـتوفير الإئتمان العقعن 

 السجل العقـاري بنظام  واتجهت للأخذ ،بالتخلي عن نظام الشهر الشخصيلذلك بدأت عدة دول  

 الإهتمام بإيجاد تشريع عقاري ، مـن   الاستقلال إلىغداة حيث بادرت    ،الجزائر بينها   والتي من 

الموروثة عن الإستعمار، بواسطة مسح الأراضي العام الذي يتم         الوضعية العقارية   شأنه معالجة   

من خلاله وضع مخططات منظمة ،وتطهير الملكية العقارية ، ومن ثم تأسـيس قواعـد نظـام         

ة للدولة فـي مختلـف مجالاتهـا وميادينهـا          ـاري فعال، يتماشى والسياسة العام    ـقإشهار ع 

  . ةـة والإقتصاديـالإجتماعي

 المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في    1 75/74رـالأمالجزائري ،   حيث أصدر المشرع    

الذي يهدف إلى التطهيـر الـشامل للملكيـة          اري،ـمسح الأراضي العام وتأسيس السجل العق     

لمؤرخ فـي   ا2 76/62 بمقتضى المرسوم رقم    1976ارية، والذي وضع حيز التطبيق سنة       العق

لمؤرخ فـي    ا 3 76/63و المرسوم رقم      المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،      25/03/1976

م نظام السجل ا المتعلق بتأسيس السجل العقاري، اللذان حدد مهمتان رئيسيتان لقي         25/03/1976

،الأمر الذي يتطلب تجنيد    السجل العقاري    مسح الأراضي العام، وتأسيس      العقاري ، هما إعداد   

  .إمكانيات، ووسائل بشرية ومادية هامة ، ووقتًا طويلاً

                                                
 المؤرخة في 92 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية عدد 12/11/1975 المؤرخ في 75/74الأمر رقم  – 1

18/11/1975.  
 .13/04/1976 المؤرخة في30الجريدة الرسمية عدد  ح الأراضي العام ، المتعلق بإعداد مس25/03/1976 المؤرخ في 76/62المرسوم رقم  – 2
 .13/04/1976 المؤرخـة في30الجريدة الرسمية عدد   المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،25/03/1976 المؤرخ في 76/63المرسوم رقم  – 3
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داد مسح الأراضي العام ، يتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال الميدانية و التقنية قصد ـإن إع 

ية، ومخططات على نطـاق كـل       تشخيص وجرد كل الممتلكات العقارية، وتأسيس وثائق مسح       

بلدية ، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للسجل العقاري ، أما تأسيس السجل العقاري ،فهو يهدف               

لإقامة مجموعة من الوثائق القانونية المكرسة للحقوق العينية لكل مالك ، فهو عمل يقصد مـن                

  .بشأنهاخلاله تطهير الملكية العقارية ،والحد من المنازعات المتعلقة 

لاشك أن نظام السجل العقاري ، يكتسي أهمية بالغة في تطهيـر الملكيـة العقاريـة ،وتـأمين                

،ومعالجـة هـذا     مثل هذه الدراسـة   ، وعليه فإن    إستقرار المعاملات وتدعيم الإئتمان العقاري      

الموضوع تعد ضرورية، بالنظر للمشكلة العقارية التي تعيشها الجزائر ، من جراء الأوضـاع              

عقارية غير المستقرة الموروثة عن الإستعمار ، الأمر الذي لم يمكن الجزائر المـستقلة مـن                ال

إستدراك هذه الأوضاع  وتصحيحها كليةً، إضافةً إلى التحولات الجذرية التي تعرفهـا الـبلاد                

سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي ، بإعتبار أن العقار آداة هامة في هذه التحـولات                

  .يتطلبه من حماية قانونية  في الإستثمارات الأجنبية ، وما خاصة

إن المقوم الرئيسي في نظام السجل العقاري ، هو إحداث السجل العقاري الـذي يعـد بمثابـة                  

الوضعية القانونية للعقارات ويظهر تداول الحقوق العينية ،ويمكن من معرفة النطاق الطبيعـي             

العام على مستوى إقليم كل بلديـة ،  ائق مسح الأراضي للعقارات ، والذي يمسك على أساس وث   

وعليه لايمكن تصور تأسيس للسجل العقاري بدون القيام بعملية المسح العام للأراضي، الأمـر              

سعيا  ومنذ الإستقلال    الذي لم يتم إنجازه كليا لحد الآن ، مما جعل المشرع يتدخل في كل مرة،              

 إلـى    وسائل سريعة لتسوية مشكلة فقدان سندات الملكيـة ،         لتطهير الملكية العقارية بإيجاد   منه  

  :حيث تم وضع حلول سيما عن طريق  ،مسح الأراضي العامجانب القيام بعملية 

المتضمن  05/01/1973 المؤرخ في 73/32التحقيق العقاري المقرر بموجب المرسوم رقم  •

  . عمليات الثورة الزراعيةوالذي كان يرمي إلى تسهيل تنفيذإثبات الملكية الخاصة 

، والذي لم يحقق المتضمن عقد الشهرة 21/05/1983 المؤرخ في 83/352المرسوم رقم  •

، غياب تحقيق عقاري، عدم الانتقال  كثرة المنازعات(النتائج المرجوة بسبب ضعف الإجراءات 

  .)...............إلى الأماكن
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  من39 للمادة ، الذي جاء تطبيقا27/07/1991 المؤرخ في91/254المرسوم التنفيذي رقم  •

 يمكن الأشخاص من الحصول على  الذي، المتضمن التوجيه العقاري90/25لقانون رقم ا

  . في أراضي الملكية الخاصةشهادات الحيازة

ون ـداره للقانـإصإن كل هذه الحلول لم تحقق أهدافها ، مما جعل المشرع  مؤخرا، يتدخل ب

، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية 27/02/2007ي المؤرخ ف 1 07/02رقم 

ام ـوذلك قصد دعم عملية المسح الع،وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

 .ة بشأنهاـازعات  القائمـوالتقليل من المن للأراضي

تطهير   في  السجل العقاري  أهمية نظام مما سبق فإن أهداف موضوع  الدراسة تكمن في إبراز           

عكـس الوضـعية القانونيـة والحاليـة     ي الذي، السجل العقاري تأسيس  في و الملكية العقارية ،  

  لحفاظ على مصداقية السجل العقاريوفي معرفة الإجـراءات و التدابير الرامية لللعقارات ، 

  .ح ـ ومدى فعاليته في دعم عملية المس07/02انون ـمحاولة إعطاء قراءة للق فيكذلك و

ة ، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري ،راجـع          ـ فإن إختيارنا لموضوع الدراس    وعليه

 ، ورغبة منا في مواكبة السياسة العقارية التي إنتهجها المشرع مـؤخرا فـي   لأهمية الموضوع 

  .اريـ المتعلق بالتحقيق العق07/02داره للقانون ـإص

لأراضي العام وتأسيس السجل العقـاري       المتضمن إعداد مسح ا    75/74 الأمر   مبالنظر لأحكا و

 المتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم    07/02ون  ـ القان مضمونوبتفحص  

  : يمكن لناأن نطرح الإشكالية المحورية التالية اري،ـسندات الملكية عن طريق تحقيق عق

 75/74رـفي ظل الأماري ـام السجل العقـد وتأسيس نظـدى تم تجسيـإلى أي م"      

ام ومن ثم ــة في تأسيس هذا النظـ المساهم07/02دى يمكن للقانون ـوإلى أي م

  ". ةــاريـة العقـر الملكيـتطهي

  :اؤلات تتمثل في ـدة تسـعذه الإشكالية تثير ـإن ه

ه ؟ وماهو موقف المشرع الجزائري من هـذ        ورتـاري، وكيف تط  ـأنظمة الشهر العق   يماه

مـاهي   ؟ 75/74الأمـر   ظل  في اريـ السجل العق  نظامإلى أي مدى تم تجسيد        ؟ و  ةـالأنظم

                                                
الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ،  المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق 27/02/2007 المؤرخ في 07/02القانون رقم  -1

 .28/02/2007 المؤرخة في 15الجريدة الرسمية عدد 
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لماذا المشرع لـم يـستطيع    ؟،اريـ تأسيس السجل العق   الوسائل التي إعتمد عليها المشرع في       

 ،وتأسيس سجل عقاري يتمتع بالقوة الثبوتية المطلقـة ؟         تطهير الملكية العقارية بصفة نهائية ،     

 واجه به المـشرع      حـلاً 07/02القانون  الذي جاء به     اريـق العق  التحقي عتبار أن إهل يمكن   

 07/02هل أن القـانون     ،   ؟  ، ومن ثم المساهمة في تأسيس السجل العقاري        تعثر عملية المسح  

 المتضمن عقد الشهرة و بالتالي القضاء على عيوبه،أم أنه          83/352جاء ليلغي العمل بالمرسوم     

عتبار سند الملكية المسلم في إطار إ يمكن ،هلد ؟  ـجديجاء لتكريس نظام الشهر الشخصي من       

 فـي ظـل   التحقيـق العقـاري  عتبـار  إ يمكـن  هـل ،اري ؟ ـ بمثابة دفتر عق 07/02القانون

ماهي التدابير الرامية للحفـاظ علـى       و ، ؟   اريـ، وماطبيعة الترقيم العق    مسحا 07/02القانون

  .اري؟ـمصداقية السجل العق

ا تقتضيه الإشكالية المثارة بشأنه قسمت الدراسة في هذا البحث          على ضوء أهمية الموضوع وم    

موقف ، و وأنواعهاتطور أنظمة الشهر العقاري تم التعرض فيه ل أول فصل ، فصول ثلاثةإلى 

لتأسيس السجل العقـاري     ه بالدراسة والتحليل  تناولنا في  ثانفصل  ثم    ، هاالمشرع الجزائري من  

 و فصل ثالث ،07/02 القانون حقيق العقاري الذي جاء به ، وفي ظل الت75/74في ظل الأمر 

وأنهيت  ، مصداقية السجل العقاري  لحفاظ على خصصناه لمعرفة التدابير و الإجراءات الرامية ل      

  .الدراسة في هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم التنائج المتوصل إليها، وبتقديم بعض الإقتراحات 

تم الإستعانة بعدد مـن المنـاهج       الية السابقة الذكر،    ولبلوغ الهدف في الوصول إلى حل للإشك      

 75/74في دراستنا وتحليلنا لمختلف مـواد الأمـر         التحليلي  المنهج  إقتضتها الدراسة ، أهمها     

 والمنهج  ،والمرسوم التنفيذي له   07/02 القانون    نصوص مواد  ، وكذلك له  التنفيذية  والمراسيم  

وتحليلها ، والإنتقال من الخاص إلـى العـام    الوصفي في عرضنا لمختلف جزئيات الموضوع     

وذلك في إطار تكامـل  والمنهج التاريخي في تأصيلنا لتطور أنظمة الشهر العقاري وأنواعها ،        

   .طة ـة قانونية سهلة وبسيـمنهجي ، مركزين على لغ

اري في الجزائر ، فإنه حسب علمنا لم يتم ـوإذا كان قد سبق دراسة موضوع نظام الشهر العق     

ة موضوع بحثنا نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري بصفة معمقـة وخاصـة              ـدراس

 في تأسيس هذا النظـام        27/02/2007 المؤرخ في    07/02ون  ـة القان ـدراسة مدى مساهم  

   .تشريع جديــداره ـبإعتبة ، وذلك ـوفي تطهير الملكية العقاري



 مقـدمـة
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معالجتنا لهذا الموضوع ،والمتمثلة خاصة     ارة إلى الصعوبات التي إعترضتنا في       ـوتجدر الإش 

 ، لأنـه   07/02ة المراجع المتخصصة في هذا المجال ، لاسيما تلك المتعلقة بالقـانون             ـفي قل 

 النصوص التـي    من خلال  دراسته    تحليله و  تشريع حديث لم يتم تناوله من قبل ، حيث حاولنا         

المديرية العامـة للأمـلاك     ن  ادرة ع ـ الص نشوراتبعض التعليمات و الم   إضافةً إلى    تضمنها

   .ةـوزارة الماليالوطنية ب

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
 الشهر العقاري وموقف المشرع ةنظمأ

  منهاالجزائري
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   منهاوموقف المشرع الجزائري الشهر العقاري ةنظمأ : الأولفصل ال
 تدعيم الملكية ىالتي تؤدي إل مسائلال  أهم من، يعتبرالأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري إن   

 والحقوق اتا بالوضع القانوني للعقار علم بحيث يحيط الجميع,تمان العقاريلإئ اتوفيرالعقارية و

 ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة ، مالك العقارو ذلك بمعرفة ،ليهالعينية الواردة ع

 التعامل في هذا ىحتى إذا ما أقدم شخص عل,  وأصحاب هذه الحقوق،اإنشائهوتاريخ , عليه 

مما ,  بينة من أمرهىكان عل, كتساب أي حق من الحقوق العينية عليه إالعقار بشرائه أو بقبول 

  . 1 الائتمان العقاري ىالعقارية ويشجع عليسهل تداول الحقوق 

  المعينة لتحديد هوية العقارمجموعة الإجراءات والقواعد: " بأنه الشهر العقاري ويعرف  

ير بطاقة الحالة  تنظيم هوية كل عقار بطريقة تشبه إلي حد كبىإل يهدف ذن إفهو ،2" وشهره 

ين خاصة شهر التصرفات والعقود أوجبت بقوان التشريعات  جلنجد المدنية للأشخاص،لذلك

، كما يعرف كـذلك بأنه        وحفظ الحقوقتستقرار المعاملاإالقائمة بين الأفراد وذلك  بغية تأمين 

 عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري" 

  .3" بينة من أمـرهالإعلام الكافة بها،إظهاراً بوجودها ليكون الجميع على 

فإذا كان الشهر العقاري من أهم الأهداف التي ترمي إليها معظم تشريعات العالم، فكيف نشأ 

  هذهلمشرع الجزائري من اموقف؟ وماهوأنظمة الشهر العقاري  أنواع،وماهي وتطور كنظام

  :ليينين التامبحثمن خلال ال هذا الفصل نتناولة على هذه الأسئلة ـوللإجاب؟   الأنظمة

 . وأنواعها الشهر العقاريـةنظم تطورأ:المبحث الأول

  .منهاري ـرع الجزائـ المشموقـف: المبحث الثاني 

  

  
                                                

  .07 ، ص 1978دار الفكر العربي ، مصر ،  ، معوض عبد التواب ، السجل العيني علما و عملاً ، دون طبعة  المستشار -1
 .93، ص 1987اري في لبنان وسوريا ، دون طبعة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  نظام التسجيل العقالمستشار محمد شمس الدين،  -2
 .13، ص2003مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ، الأستاذ   -3
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  .هاو أنـواع ر العقـاريـة الشهـتطور أنظم: ول المبحث الأ
، أن نقوم أولاً بالتأصيل التاريخي للشهرالعقاري بمعرفة تضي دراستنا لنظام السجل العقاريتق

ـده واة التي إستمد منها قواعـذوره والنـام ،وذلك بالرجوع إلى جـور كنظكيف نشأ وتط

ا ـاول هذا المبحث وفقًـ،وعليه نتنمختلف أنواع أنظمة الشهر العقاري،ثم نتعرض لوأسسه

  :ن ــن التالييـللمطلبي

 .اريـ الشهر العقةنظمتطورأ: المطلب الأول 

  .اريـ الشهر العقةنظمأنواع أ: المطلب الثاني 

  تطورأنظمة الشهـر العقـاري: المطلب الأول 

تمتد جذور نظام الشهر العقاري إلى المجتمعات البدائية ، حيث أنه يرتبط بفكرة الملكية التي 

يؤكد علماء الإجتماع على أنها عرفت منذ أقدم العصور ، بنوعيها الفردية أو الجماعية ، ولعل 

ا وحمايتها ، ومع مر العصور إختلفت طرق الفرق بين مختلف الشعوب كان في طرق إكتسابه

وشكليات إكتساب الملكية بما يتوافق والتغيرات التي عرفتها المجتمعات ، ولذلك نتناول هذا 

في العصر القديم ، وفي الشريعة : اري من خلال ثلاثة عصور هي ـالتطور للشهرالعق

        .                               الإسلامية وفي العصر الحديث

  مـــر القديـفي العص: لفرع الأول ا

سنتطرق في هذا العصر إلى معرفة كيفية إنتقال الملكية عند الرومان أولا ، ثـم عنـد قـدماء              

  .رىـوب الأخـدى الشعـون ،ولـالمصريين ، وعند البابلي

 ان ــدى الرومـل :أولا

دة وكان  ـرض واح أشون على   على حياة الشعوب البدائية الحياة الجماعية حيث يعي       كان الغالب   

لا في بعض الأشياء القليلة التي     إستئثار بالمنقولات والعقارات بصفة جماعية ،       لإيتم ا  أن   الغالب

 مثل ملابسه وأسلحته وأدوات زينته ، وكل ما له صلة           ،ن يحوزها الشخص بصفة فردية    أيمكن  

  .1 رابـام والشـستخدامه الفردي وحاجته من الطعإ بةمباشر

                                                
   .10، ص 1987ة في الشريعة الإسلامية ودورها في الإقتصاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،عبد االله مختار يونس ، الملكي  -1
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نه عـين   أ، منشئ مدينة روما فقد قيل       " روموليوس"وجد ملكية الأرض هو     أن أول من    أويقال  

ويه وبذلك يملكه ويمتلك قطعة الأرض      أرض ، و أمره بالبناء عليها بيتا ي       ألكل من أتباعه قطعة     

" هيريـديوم " الـصغيرة    التي منحها له ، والتي لم تكن تجاوز نصف هكتار تعرف هذه الملكية            

heridium د كان أسلوب الإشهاد على عمليات نقل الملكية         ، ولق أسلوب  ا جوهري ا فيهـا   ا وعملي

حتفال يتجمع فيـه ممثلـو   إ وهو عبارة عن    ،نتقال الملكية إوسيلة إعلان لعملية     و احيث يعد ركنً  

  .1 ريـارات التبادل بين البائع والمشتـزان وتلقى عبــطوائف الشعب ويقرع المي

 : ال الملكية منها ـنتقلإوا عدة شكليات ـد عرفـوق

حيـث يتفـق البـائع مـع        ،زاع القضائي الصوري  ـأو الن : وريـاوب الص ـة التن ـطريق -1

المشتري على تصوير دعوى ، يدعى فيها المشتري تملك العقار يقره البائع في دعواه ، فيقرر                

2ا بملكية المشتري القاضي حكم.   

 عنها تفرغلماا يعلو الأرض    لبائع والمشتري ، مرتفع   حيث يعتلي ا   :ةــ  ـد الطویل ـم بالی   ـ الت سلی  -2

ا لليد عليها ويشير إليها بيده ، وتكون تلك الإماء باليد بمثابة وضع.  

 بواسطة نقل المفتاح من يد الى يد        ةحيث يتم نقل الملكية في هذه الحال      : زيــــ  ـم الرم ـ الت سلی  -3

  .هــا للعقار نفسفتاح تسليمو مستودع ، ويعد تسليم المأسواء كان المفتاح لدار 

 لكن علـى  ا للعقار أصلاً   ، حائز  ةويكون المشتري في هذه الحال     :رةـــد الق صی  ـم بالی   ـ الت سلی  -4

سبيل الإيجار ، فيتحول الى حائز على سبيل التملك ،بمجرد تغيير النيـة ودون اللجـوء الـى                  

  . 3دة ــم جديــمراسي

ذلك بلإجراءات الخاصة بالشهر ولم يطور فيها شيء ووهكذا بقي الرومان على هذا النوع من ا

  .4رـا للشها محكمان لم يعرفوا نظامـن الرومفإ

  
                                                

 منشورات دار الرجاء ، طرابلس ، دون طبعة ، ،)نصوص – إجتهادات –دراسة (محمد شمس الدين ، نظام التسجيل العقاري في لبنان وسوريا  المستشار -1
 .17،15 ،ص1987لبنان، 

 .11، ص 1996، مطبعة المتنبي ، لبنان ،   السجل العقاري ، الطبعة الثانية– التحرير –د ، الأنظمة العقارية ، التحديد ـ عيالدكتور إدوارد -2
                                                                .                                                                16ع السابق ، ص محمد شمس الدين ، المرجالمستشار  -3
 معهد العلوم القانونية والإدارية ، العقود والمسؤولية بحث نيل شهادة الماجستير في  ، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري،الأستاذ صداقي عمر -4
 .08 ص ،1984،جامعة الجزائر ،
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  ن ــاء المصرییــــــ قدملـدى: ثانیا 
          وربطـوا    ا أو منقولاً  قيل أنهم عرفوا مختلف التصرفات الناقلة للملكية سواء كان محلها عقار ، 

 كما نظموا مصلحة خاصـة      ،تبوا على تخلفها البطلان     نتقال الملكية بإجراءات معينة ر    إعملية  

 ولقد كان التسجيل الأساس الـذي       ،تقوم بإحصاء الأراضي وتسجيل التصرفات التي ترد عليها       

  .ا في التصرفتعتمد عليه الدولة لفرض الضريبة ، ولم يكن ركنً

  ون ــ البابليعنــد: ثالثا 

ن أ، حيـث  1 اول تنظيم الملكيـة العقاريـة   الشهيرة جزء خاص ، تن"حمورابي"جاء في مدونة  

و المنقـولات ، لا يجـوز   أا به سواء في العقارات   ا مسلم الملكية الفردية عند البابليين كانت حقً     

رابي وحمايتها من السرقة ، والسطو ما لـم  ترام الملكية ، في قانون حمو    حإالجدل فيه وبلغ من     

 فهو يقرر عقوبة الإعـدام علـى   ، قبله أو بعده في الحضارات القديمة  أخرو نظام   أيبلغه قانون   

   ذا لم يقبض على الـسارق ، كـان   إا بجريمة السرقة أو السطو والرجل الذي يقبض عليه متلبس

نه علـى المدينـة   إن يدلي ببيان مفصل عما سرق منه أمام الإله ، وفي هذه الحالة ف          أللمسروق  

ن يعوضاه عـن  أختصاصه ، إ دائرة  دودها ، والحاكم الذي وقعت في     ـالتي وقعت في داخل ح    

  .2 هـت منـكل الأشياء التي سرق

  رى ـوب الأخــدى الشعـ ل:رابعا 

و خيط صـوفي     أيكفي لدى الشعوب الأخرى التحديد  بواسطة إشارة خارجية ، علامة بالشمع             

ختار إذ إأو نبات عارش للحصول على ملكية شيء فيحرم بذلك على الغير لمسه ، في نيوزيلندا 

                 .3 ا ، يحيطها بوثاق مع قليل من العشب فيجعلها بذلك محرما          خص شجرة ، ليصنع منها قارب     ش

رق كان النظام القبلي هو المسيطر، بحيث كانت العقارات موزعـة بـين       ـوفي أغلب بلاد الش   

 ـ    ـالجماعات والعائ  ات تحـرص علـى أن تظـل هـذه          ـلات والعشائر، وكانت هذه الجماع

 ـ  ـالها إلا بإذنـم بإنتقـت لها، بحيث لا تسل    اراـالعق ول دون ـها و بعد موافقتهـا وذلـك لتح

 ـللقول بوجود نظام   ال فلا يمكن  وعليه   ،رابـإنتقالها إلى الأغ    ـ ـشهر العق ود ـاري فـي العه

   .ة ، كنظام له قواعد وأحكام محددة كما هو عليه في العصر الحديثـالقديم

                                                
 .07 المرجع السابق ، ص  ، عمرالأستاذ صداقي  – 1
 .29عبد االله مختار يونس ، المرجع السابق ، ص  – 2
  .14ص ، ) د،س،ط(، الجزائر،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيعدون طبعة ، ، ) ترجمة صباح كنعان(فليسيان شالاي ، تاريخ الملكية  - 3
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  ةـــسلاميعة الإــفي الشري:  الثاني فرعال

لم تعرف نظامكنها أولت عناية كبرى بالملكية ا ، لا للشهر العقاري بالمعنى المعروف حالي

عتداء عليها وحثت على الأمانة والصدق في التعامل و حظت على الوفاء بالعقود الإوحرمت 

 أوفوا یا أیھا الذین آمنوا"  في الآية الأولى من سورة المائدة عز وجلسبحانه  هقولوذلك في 

والعقار و المنقول في الشريعة الإسلامية سواء من حيث نقل الملكية ، حيث يكفي ، " ودــبالعق

ن الشريعة الإسلامية لم أنتقال الحق دون الحاجة لأي إجراء آخر ، لكن ذلك لا يعني لإالعقد 

 د الجزئيةعد الكلية وتركت القواعتعرف وسيلة للشهر التصرفات العقارية ، بل لقد وضعت القوا

 وترد القاعدة ،على أحوال الناسزمنة لمجاراة المتغيرات الطارئة لعمل المجتهدين على مر الأ

 رة ـ من سورة البق282 رقم آية المداينة، في قوله تعالى في الأساسية بالنسبة لنظام التسجيل 

 ....لٍ مُّسَمى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُب بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَ  "

وَاسْتَشْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ 

فالشريعة الإسلامية قد عرفت  ، "...... یُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌوَأَشْھِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلاَ .......الشُّھَدَاء

جله ، أالأساس الأول للشهر وهو الكتابة ، وقد أمرت الآية الكريمة بكتابة الدين المؤجل إلى 

ا بالتوثيق وأمرت بالإشهاد على ا عارفًوأن يقوم بالكتابة كاتب بالعدل ، أي أن يكون أمينً

 وهذا .... فاكتبوه ..... ن نظام التسجيل هو نظام شرعي جاء بصيغة الأمرإ ثم فالمبايعات ، ومن

ن هذا لا  ولك،رتياب والنسيانلإليها اإالنظام خاص بالتصرفات العقدية ، لأنها هي التي يتطرق 

، حيث يجوز للدولة أن  المعاملات الواجب كتابتها أو الإشهاد عليهايعني أن النص يحدد حصرا

وق والتصرفات التي لم تكن موجودة أو معروفة في بداية الإسلام ، ـ لتسجيل الحقتضع نظام

 و أول من لجأ إلى نظام التسجيل هم فقهاء ،ا بأغراض التسجيل ووافيأن تقتبس ما تراه مناسباو

المذهب الحنفي في أواخر الخلافة العثمانية ، حيث وضعوا قواعد لشهر التصرفات في الدفاتر 

، حيث قامت الدولة العثمانية بتشكيل لجنة من كبار العلماء ، أشرفت على وضع هذه العقارية 

 1" الدفتـر الخاقـاني" نشأت الدولة العثمانية وزارة خاصة سميت وزارة أالقواعد ، ولقد 

   .2 مهمتها تسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها ، والمحافظة على السجلات العقارية

                                                
 .على السجل العقاري "الدفتر الخاقاني "تدل عبارة و ه ، 1274انية سنة  التصرفات العقارية في الدولة العثمصدرأول قانون ينظم - 1
على ضوء أحكام القضاء والفقه (دلي أمير خالد ، إجراءات ثبوت وشهر الملكية العقارية المكتسبة بوضع اليد في المحاكم والشهر العقاري ـعالدكتور  - 2

  .252،251ص ،  ) ب،س،ط (،مصر   ، سكندريةلإ امنشأة دار المعارف،  ،)الإسلامي
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 أن قانون التوثيق وبعض نصوص القانون المـدني وقـانون            "دةـمحمد مح   "ويعتبر الأستاذ 

  والتي هي باب واسع من أبـواب       ،1 الشهر العقاري كلها تدخل ضمن فكرة المصلحة المرسلة       

  .رات ـة مع المتغيــفقه الإسلامي تسهل عملية تكيف الشريعال

  ثــر الحديـفي العص:  الثا لث فرعال

زدادت هيبته طة والقوة، فكلما كانت أراضي الإقطاعي واسعة كلما إكانت الأرض تمثل السل

 وحرص الأسياد على المحافظة على الأراضي " لا نبيل دون أرض" وقوى سلطانه حتى قيل

  .التابعة لهم فلم يكن العقار ينتقل من يد إلى يد إلا بموافقتهم حتى لا تنتقل إلى الأغراب

 عن الأرض التي أصبحت ن زالت سيطرة الإقطاعييلكن بالقضاء على النظام الإقطاعي،

في الأنظمة الليبرالية كسائر ت، وأصبحت العقاراا من عناصر الثروة القوميةا ثمينًعنصر 

  بوضع خاص ، مع كثرةع لكن لما كانت العقارات تتمت،السلع، خاضعة لمبدأ العرض والطلب 

ت مصلحة المجتمع شهر وإعلان جميع معاملات الشراء والبيع تعززت قيمة الملكية، لذا حتم

  .و الإئتمانالمعاملات العقارية للقضاء على الغش ولتعزيز الثقة 

ا هـد ملكــاري في عهـل العقـا للسجا مبتكرد نظامـة البروسية أول من أوجـفكانت الدول

ذات ت عقارية ا أنشأ بموجبه سجلا قانون20/12/1783ً  الذي أصدر بتاريخ"فريديريك الثاني" 

لات ـود والمعامـ جميع العقهاعقارية تقيد في ةحيفارصـمتعددة يخصص لكل عق حائفص

  .2 هـة بـالمتعلق

 نظام الشهر العقاري ،وهو أقرب نظام إلى الشهر 23/02/1855وفي فرنسا أقر قانون 

ن الإحتجاج بها ـالشخصي منه إلى الشهر العيني ، فقد أحي تسجيل العقود العقارية حتى يمك

ة ـان عرضـوة الثبوتية بحيث كـل لم يكن يتمتع بالقـد المسجـر، غير أن العقـجاه الغيتإ

 وم الصادر فيــارج المجلس النيابي بالمرسـال مما إستدعى تعين لجنة من خـلطلب الإبط

  رارــة إقـ بغي1905ها حتىـرت أعمالـإستم ة،ـة العقاريـم الملكيـلتنظي 30/05/1891

                                                                                                                                                            
 
 .262ص ،  1988الجزائر  ، طبعة  باتنة ، دار الشهاب ،، دة ، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي ـد محـمحم  الدكتور -1
تاب  ، طرابلس ،  الطبعة الثانية ، المؤسسة الحديثة للك، ديد والتحرير والسجل العقاريح، أبحاث في الت ياب و القاضي طارق زيادةدالدكتور أسعد  -2

 .12 ص ،1994لبنان ، 
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ات يتطلبه من نفق لم تأخذ بتوصياتها لما إلا أن الحكومة الفرنسية ،1ير العينـام الشهـنظ

 قانونو ،01/03/1918 الشخصي فأوجب قانون،عندها أخذ القانون الفرنسي بنظام الشهركبيرة

ن العقد الأصلي في دائرة التأمينات العقارية م على المتعاقدين إيداع نسختين 04/07/1921

 بها إتجاه الغير إلا بعد الإحتجاج لا يمكن ثقود العقارية بحي تسجيل الع1955وأوجب قانون 

تسجيلها في حين أنها تسري فيما بين المتعاقدين بمجرد العقد دون حاجة إلى تسجيل الشهر وفق 

ستراليا، لاحظ أن أفي جنوب  2 أميناً عاماً للعقودبحيث بحكم خبرته ك " سـتوران " طريقة 

تين ، إما منحة من الحكومة ، فتقيد أسماء المالكين في الأرض تصل الى أصحابها بطريق

السجلات الرسمية حيث يسهل تحديد مالكيها في حال الخلاف حول ملكيتها ، وإما بطريقة 

عادية أي بالبيع أو الهبة أو الوصية وما نحوه ، وهنا كان يصعب تحديد مالكها الحقيقي حين 

 بتعميم التسجيل سواء على "سـتوران "لى يد ، فقام إالخلاف حول ملكيتها لكثرة تداولها من يد 

 السابقة كمراقب في إدارة هو المتداولة بين الأفراد بحكم وظيفتأتلك الممنوحة من الحكومة 

سم إالجمارك وخبرته في مجال نظام ملكية السفن البحرية ، وما يفرضه هذا النظام من قيد 

 التسجيل ، حتى تتقرر ملكيته ، وكذلك قيد أي سم مالكها في سجل خاص في ميناءإالسفينة ، و

ا سواء بين طرفيه ، أو في ا حتى يكون نافذًا أو بيع على السفينة ، سواء كان رهنًواردتصرف 

  .ر ـمواجهة الغي

سم كل سفينة ، مع قيد التصرفات الواردة عليها حيث          إولما كانت السفن مسجلة ومرتبة حسب       

عدة صفحات من السجل كان يسهل معرفة المالك للـسفينة أو           كانت تفرد لكل سفينة صفحة أو       

 فـي   ،ستراليلأ، وقد أنشأ طريقة جديدة قدمها للبرلمان ا        التي لها أو الأعباء التي عليها      الحقوق

ستقرار حيـث كانـت تثبـت       لإمجال تنظيم الملكية العقارية التي كانت تعرف فوضى  وعدم ا          

  .ة ــبأوراق عرفي

طريقته تلك من طريقة قيد السفن ، ولقد صادق البرلمان على قانونـه              "سـتوران " غولقد صا 

           مقابل سبعة ، و بذلك وقع على المـشروع الحـاكم العـام آنـذاك             ة صوت بأغلبية تسعة عشر  

                                                
 .13 ص ، ، المرجع السابق ياب و القاضي طارق زيادةدالدكتور أسعد  -1
   .19الدكتور إدوارد عيـد ، المرجع السابق ، ص -2
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لى الوجود ، وطبق    إنس  اوبذلك ظهر الشهر حسب طريقة تور     ،   1858 جانفي 27ستراليا في لأ

  .1 ةـختياريإكن بصورة  ل1858 جويلية 01 من ابتداءإ

وتونس ،والنمسا ، اوالجدير بالذكر أن الكثير من الدول إعتمدت هذه الطريقة ومنها سويسر

ا اري، نظام يعتمد المالك أساسـوقد أدى ذلك إلى ظهور نظامين للشهر العق، لخإ.......ولبنان

 أو م الشهر العينيا له هو نظاار أساسـللشهر هو نظام الشهر الشخصي، ونظام يعتمد  العق

   .الثاني طلب، وهذا ماسوف نتناوله في الم نظام السجل العقــاري

  قـاريأنواع أنظمة الشهر الع:  الثاني المطلب

      العقارات من حقوق  يرد علىاري، هو إعلام الغير بماـالعقالشهر ن الغرض الأساسي منإ

   إعلان التصرفات التي ترد على العقارات عينية لضمان الدقة في المعاملات العقارية لأن به يتم

  . 2 اريـتمان العقئوشهر التصرفات العقارية يحقق إستقرار الملكية العقارية، وتدعيم الإ

تفاوت من حيث نوع  الشهر ي لإئتمانلوتدعيمه   المعاملاتن تحقيق الشهر العقاري لإستقرارإ

 كان الشهر مبني على أساس العقار ذاته أو النظام المعمول به في شهر التصرفات العقارية فإذا

 أما إذا كان مبني على أساس ، نظام معين من الشهر هو نظام الشهر العينيأمامكون ن

  .كنا أمام نظام الشهر الشخصيالأشخاص أطراف التصرف القانوني 

نظام الشهر الشخصي معظم الدول ، الشهر العقاري في من أنظمة نوعان وعليه فإن هناك

  . شهر العينيالام ـونظ

   نظـام الشـهر الشخـصي: الفرع الأول 

 مختلف دول  وقد تبنته ، العصر الحديث نظام الشهر الشخصي أول نظام ظهر فييعتبر   

  . امـ أولا، ثم تقدير أوتقييم هذا النظتهة ماهيـوسوف نتناوله من خلال معرفالعالم 

                                                
 .18الدكتور إدوارد عيـد ، المرجع السابق ، ص -1
 .15 ص ،1978دون طبعة ، دار الفكر العربي ،  مصر ، ،  ري السجل العيني في التشريع المصالدكتور إبراهيـم أبو النجـا ، -2
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  يـر الشخصـام الشهـماهية نظ: أولا 

  .ظام الشهر الشخصي ، بالتطرق لمفهمومه ، وتحديد خصائصهنتعرض لماهية ن

  : مفهوم نظام الشهر الشخصي-/1

 نظام الشهر الشخصي من العبارة نفسها التي تفيد بأن الشخص محل إعتبار في معرفة يمكن 

 وذلك أن المقوم الرئيسي لهذا النظام هو شهر التصرفات الواردة على ،شهر التصرفات العقارية

  .اء الشخصية للمتصرفينـت وفق الأسمالعقارا

ن أو تشخيص المالك بالضبط وبالتالي لا يار ما، ينبغي تعيـولمعرفة الوضعية القانونية لعق

  .نا معرفة الوضعية القانونية لعقار ما إذا لم نعرف مالكهنيمك

ويتم ذلك بسجل يمسك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء كل الأشخاص القائمين بمختلف 

ات العقارية، كما يتم وضع سجل آخر يمسك على أساس الترتيب الزمني لتقديم التصرف

  .رــالتصرفات إلى المكلف بالشه

 أساس أسماء الأشخاص ترتب فيه التصرفات ى الذي يمسك علظ أن السجلـهذا ويلاح

العقارية حسب الحروف الأبجدية لأسماء المتصرفين حيث يخصص لكل حرف من الحروف 

سم من حيث الشيوع أو لإوذلك حسب أسبقية ا, ة أو عدة صفحات من السجل الهجائية صفح

ولكن إذا كان , ن تخصص له صفحة واحدة فقط أا فيمكن سم المتصرف نادرإفإن كان , الندرة 

ستيعاب كل التصرفات التي يبرهما إا فتخصص له عدة صفحات حتى يمكن ذلك من سم شائعلإا

  .1 مـسلإالأشخاص الذين يحملون هذا ا

    :خصائص نظام الشهر الشخصي -/2

 هو أسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم  هذا النظاميرتكز عليه إن الأساس والمحور الذي* 

   .2 أساس العقارات كما هو الحال في نظام الشهر العينيعلى  وليس ،التصرفات العقارية

                                                

 .27، ص السابق ع ـالمرجالدكتور إبراهيـم أبو النجـا ،  -1
 .21، ص 1994 الدكتور ياسين غانم ، القضاء العقاري ، الطبعة الثانية ، مطبعة كرم ، سوريا ، -2
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 النظام ذا يتم شهرها في هليس لنظام الشهر الشخصي أية قوة ثبوت ذلك إن التصرفات التي *

فإن كانت باطلة أو قابلة ,  صحتها بل تشهر كما هي  ىلا تخضع للتدقيق والبحث عن مد

حق لكل ذي مصلحة الطعن فيها ال مما يعطي ،للإبطال أو للفسخ ظلت كذلك حتى بعد شهرها

 عيوب  الشهر في هذا النظام لاتطهرمليةعفإن وبالتالي  ، بالإبطال أو الفسخرغم شهرها

بطال و الفسخ والصورية على الرغم من الإا بدعاوى يبقى حق المتصرف إليه مهددالتصرف و 

وهذا ما يجعل من عملية الشهر  في ظل نظام الشهر الشخصي ،شهر التصرف الصادر إليه

1 هاـوإنتقالا لنشوء الحقوق العينية مجرد وسيلة للإشهار والعلانية وليست سبب.  

يسمى نظام الشهر الشخصي بنظام تسجيل العقود وتسجل التصرفات كما وعلى هذا الأساس 

 دون إعارة أدنى إهتمام لصحة التصرف أو عدم صحته، ويلاحظ أن غالبية الدول اللاتينية ،هي

تأخذ بهذا النظام وعلى رأسها فرنسا التي منها إنتشر نظام الشهر الشخصي إلى معظم 

  .2 اتها السابقــةمستعمر

  .ر الشخصيـام الشهـر نظـديتق : ثانيا

أكثر بكثير من مزاياه، الأمر الذي السابقة الذكر يتبين لناأن لهذا النظام عيوباً  الخصائص من

  .اهـمزاياده وذكر عيوبه ثم نتطرق بعد ذلك إلى ـيجعلنا في هذا الصدد نبدأ بإنتق

   :وب فيـذه العيـل هـتتمث :ر الشخصي ـام الشهـ نظ عيوب-/1

لقد نشأ نظام الشهر العقاري من  :قيق الغرض الذي أنشأ من أجله الشهر العقاريعدم تح -أ

  إستقرارأجل إعلان كل التصرفات الواردة على العقارات، والحقوق العينية الأخرى، و بالتالي

نظام الشهر الشخصي لا يحقق هذه  وتوفير الإئتمان، الشيء الذي يجعل الملكية العقارية

 يعتبر وسيلة إعلام فقط و أن التسجيل لا يغير في ذلك شيئا ، خاصة فيما هلأنالأهداف، وذلك 

  . يتعلق بدعوى الإسترداد والإستحقاق  إذا ظهر أن  المتصرف هو غير المالك 

                                                
 .22صق ، رجع الساب الم ،الدكتور أسعد دياب و القاضي طارق زيادة -1

، مطبعة الجيلاوي  ، معهد البحوث والدراسات العربية ، الأستاذ محمود العنابي ، قانون التسجيل العقاري التونسي علما وعملاً، دون طبعة -2 
 .22 ،ص1973ر،مص
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 يجب علينا ،نه لو أردنا معرفة عقار معينلأذلك  :ارالحقيقيـصعوبة معرفة مالك العق -ب

ت، سجل رتبت فيه التصرفات الواردة على العقارات بالضرورة الرجوع إلى نوعين من السجلا

حسب الترتيب الزمني ، وسجل رتبت فيه التصرفات المذكورة حسب الترتيب الأبجدي 

فالأمر مستحيل بالنسبة للسجل الأول لأنه لا ، للحروف الهجائية التي تبدأ بها كل إسم متصرف

بالنسبة ، و على وصف العقاريوجد أي علامة تدل على إسم المتصرف أو المتصرف إليه أ

للسجل الثاني ، فهنا يتطلب البحث الطويل لمعرفة كل الأسماء خاصة كلما زادت التصرفات 

  .على عقار معين، مما ينقص من مصداقية النتيجة المتحصل عليها حول وضعية العقار

قوة أن نظام الشهر الشخصي ليست له القول بسبق  :ر ضياع الملكيـة بالتقــادمـخط -ج

 ملكية العقار يثبوت، مما لا يؤمن من ظهور خطر يتمثل في ظهور شخص أخر من الغير يدع

  . لا يحضر إكتساب الملكية عن طريق التقادم طريق التقادم ذلك أن هذا النظامعن

لك راجع لصعوبة البحث وعدم  وذ:دـواحالار ـدات الملكية للعقـر تعارض سنـ خط-د

 تتمثل الحقيقي لعقار معين كما رأينا ، مما يترتب عنه نتائج سلبيةالجدوى منه لمعرفة المالك 

، لا ت التصرفات الواردة على العقاراالمكلف بشهرومؤدى ذلك أن في إزالة الثقة بين الناس ، 

يتحرى ولا يتحقق من صحة أو عدم صحة التصرفات، وبالتالي  يمكن أن تكون محل الطعن 

   1. "ً يبطل عقدا صحيحا و لا يصحح عقدا باطلافالشهر في هذا النظام لا" ،فيها

  :ر الشخصي ـام الشهـا نظـمزاي -/2

 في إعلام يِِِؤدي دورهلإنتقادات التي وجهت له ،إلا أنه يبقى نظام قائماً بذاته و بالرغم من ا

  :الكافة بكل التصرفات والمعاملات الواقعة على العقارات سواءا تعلق الأمر

لا تثور مسألة ون المتصرف الذي سجل التصرف هو المالك الحقيقي، وبالتالي إحتمال أن يكب -

  .2 رةـن في التصرفات المشهـالطع

                                                

، مصر ، الطبعة  لد الأول ، البيع المقايضةالدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية ، ا -1
 .436، ص 1973

 .340، ص) د، س،ط(الدكتور عـدلي أمير خالد ، إكتساب الملكية العقارية بالحيازة ، دون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  - 2
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  .   ارات معينةـوع تصرفات على عقـة، بوقـتحقيق العلاني ب-

ر ـ كما أن إجازة الطعن في التصرفات المشهرة يعد حماية للمالك الحقيقي من تصرف الغي-
 .هـي ملكـف

ا لتطبيق نظام إرجاء ،ا للفوضىا قبل ظهور النوع الثاني من الأنظمة تفاديا كبير فراغًكما سد -

  .ات الكثيرةـو النفقراءات ـ مما يتطلبه من طول الإجالشهر العيني

  نيـهر العيـام الشـنظ : لفرع الثانيا

 الشهر ، نتيجة الإنتقادات التي وجهت لنظام1ظهر نظام الشهر العيني أوالسجل العيني   

الشخصي من كثرة العيوب ، حيث بات من الضروري إيجاد نظام بديل يهتم بمحل التصرف 

أكثر من شخص المتصرف ،و يعتبر هذا النظام بأنه كفيل بحماية حقوق المتعاملين على حد 

  .سواء،لما يتميز به من خصائص ومزايا تجعله يحقق الهدف المتوخى من عملية الشهر العقاري

  . هذا النظام من خلال معرفة ماهيته أولا، ثم تقديرأو تقييم هذا النظامسوف نتناول

  نيـر العيـام الشهـماهية نظ : أولا

  .نتعرض لماهية نظام الشهر العيني ، بالتطرق لمفهمومه ، وتحديد خصائصه
   :مفهـوم نظـام الشهر العيني -/1

ماء الأشخاص الصادرة عنهم  إن عملية الشهر وفقاً لهذا النظام ،لاتتم على أساس أس   

فلكل عقار في هذا النظام بطاقة خاصة  ،2 التصرفات ،بل على أساس العقارات المتصرف فيها

ضمن السجل العقاري يسجل فيها كل مايقع على هذا العقار من تصرفات ،كما تحوي كذلك 

  .3 الوصف المادي لهذا العقار فتحدد مساحتـه وموقعــه

ميع الحقوق العينية أصلية أوتبعية كانت لاتكتسب فيه إلا بالشهر،وأي يتميزهذا النظام بأن ج

بيان مثبت في السجل العقاري يعتبر هو الحقيقة المطلقة، لأن من شأن هذا النظام تطهير جميع 

  .العيوب التي قد تلحق بالتصرف

                                                
 .23ص ،2006الجزائر ،  ار الخلدونية ،د ،طبعةدون   جمال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،الأستاذ -1
 .21،ص2001 ، الجزائر  ،البليدة، ، قصر الكتاب طبعة  دون في التشريع الجزائري ، كآلية للحفظ العقاري  العقاريةالمحافظة  ،  خالد رمولالأستاذ -2
  .10،ص1989 د للنشر و التوزيع، مصر ، الثانية ، دار محموطبعة، ال ، شهر التصرفات العقارية الأستاذ عباس عبد الحليم حجر -3
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   :ام الشهر العينيـخصائص نظ -/2

ي، بجملة من الخصائص أو المبادئ جعلته نظام الشهر العيني أو نظـام السجل العقـاريتميز

  :يحقق بواسطتها الهدف المرجو من الشهر العقاري وتتمثل هذه المبادئ في

 مفاده هو أن يخصص لكل وحدة عقارية بطاقة عقارية في السجل :صـدأ التخصيـ مب-أ

دية، وعليه العقاري تقيد فيها كل التصرفات الواردة على العقار كما يحدد وصفه من الناحية الما

،و 1 فإن هذا المبدأ هو تشخيص ذاتي لهذا العقار دون أدنى إعتبار لشخص المتصرف فيه

ةالمخصصة ـار يكفي الإطلاع على البطاقة العقاريـللتعرف على الحالة القانونية والمادية للعق

عيني ام الشهر الـومجموعة هذه البطاقات تكون مايعرف بالسجل العيني الذي إستمد منه نظ له،

  .2 هـتسميت

،ومفاده أن شهر 3 يسمى عند البعض بمبدأ الشهر:قةـالمطلـوة الثبوت ق دأـ مب-ب

التصرفات في ظل  نظام الشهر العيني تعتبرقرينة قاطعة على ملكية الحق العيني ، وذلك لأنه 

يطهر التصرفات من كل العيوب مهما كان مصدرها، وعليه فإن كل حق عيني تم شهره في 

  . النظام يعتبر حجة في مواجهة الكافة وهذا ما يعززالثقة في بيانات السجل العقاريظل هذا

وبالتالي فإن هذا المبدأ يمثل الفكرة الأساسية الفاصلة بين نظام الشهر العيني و نظام الشهر 

  .4 الشخصي

ومفاده أن يحقق  ،5 المراقبة المسبقة يطلق عليه كذلك تسمية مبدأ: ةـدأ الشرعيـ مب-ج

المكلف بالشهر في كل التصرفات بدقة وإمعان من حيث توفر كل الأركان والشروط المطلوبة 

لصحة التصرف بحيث لا يشهر في السجل العقاري إلا الحقوق المشروعة فعلاً، وهذه نتيجة 

  .ةـحتمية وضرورة لازمة لمبدأ قوة الثبوت المطلق

                                                
 .10الأستاذ محمود العنابي ، المرجع السابق ، ص  -1
 .22المرجع السابق ، ص  ،  خالد رمولالأستاذ -2
 .17المرجع السابق ، ص  الدكتور إبراهيم أبو النجا ، -3
 .31ص  ،المرجع السابق جمال بوشنافة ، الأستاذ -4
 .10 المرجع السابق ،ص الأستاذ محمود العنابي ، -5
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ر كل الحقوق العينية العقاريةأصلية يقصد به أن الشهر هو مصد: ق ـد المطلـدأ القيـ مب-د

فكل حق غير مشهر لاوجود له  كانت أم عينية، فبدونه لاتنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولاتزول ،

  .1 حـو العكس صحي بالنسبة لأطراف التصرف ولا بالنسبة للغير

كمل المبدأ أن هذا الأخير ياط وثيق بين هذا المبدأ ومبدأ قوة الثبوت المطلقة، حيث ـوهناك إرتب

ره قد يكون قابلاً للطعن لأن مبدأ قوة الثبوت المطلقة ـفالحق الذي يعتبر موجوداً بشه ،الأول

  .2 درهاـيطهر التصرفات من كل العيوب مهما كان مص

 إذا كان  التقادم وسيلة أو سبب من :ادم ـدم إكتساب الحقوق المشهرة بالتقـدأ عـ مب-ه

ها ،فإنه لايكون كذلك في كسب الملكية العقارية في ظل نظام أسباب إكتساب الملكية و إنتقال

الشهر العيني ، لأنه يتعارض مع مبدأ القيد المطلق ومبدأ قوة الثبوت المطلقة ،وذلك لأن من 

ثبت إسمه في السجل العقاري كمالك للعقار يصبح في مأمن من أن يفاجأ بإدعاء أي مغتصب 

  .3 يزعم أنه يملك العقار بالتقـادم

وبهذا يصبح نظام الشهر العيني بمبادئه السابق دراستها مرآة صادقة للحقيقة التي لايتخللها أدنى 

  .شك

 تقديـر نظـام الشهـر العيـني : ثانيا 

وم عليها الشهر العقاري من ـداف التي يقـ بتحقيقه للأهنيـر العيـام الشهـ نظيتميز

،ورغم كثرة  التي ذكرناها سابقا المبادئ اده علىـبإعتم ان،ـإستقرار للملكية ودعم للإئتم

  .وبـزاياه إلا أنه لم يخلو من عيـم

  .لذلك سنتطرق لمزياه أولا ، ثم للعيوب التي يمكن أن تنسب له

  

  

                                                
 .47،46المرجع السابق ، ص  الدكتور إبراهيم أبو النجا ، -1
 .32ص ،المرجع السابق جمال بوشنافة ، الأستاذ  -2
 .85،84 ص، 1986،الشهر العقاري والتوثيق علماوعملاً ، دون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصرمعوض عبد التواب ،  المستشار -3
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  :زايا في ــذه المـل هـتتمث : نيـر العيـام الشهـنظمزايـا  -/1

تبر عنواناً للحقيقة إن كل ماهو مشهر ومقيد في السجل العقاري يع :نـة المتعامليـحماي-أ

وبما أن الشهر يطهر التصرف من العيوب التي قد تشوبه فلا يجوز الطعن فيه  ،1بالنسبة للغير

 2 بالبطلان ولوكان هذا التصرف صادرمن غيرالمـالك، وذلك نظـراً لمبدأ القوة المطلقـة

)FORCE PROBANTE(،، نظام السجل وأساس ذلك الضمانات التي يمنحها  العائدة لهذا النظام 

العقاري الذي يقتضي إجراء فحصاً وتمحيصاً دقيقاً سابقاً لمستندات المالك أثناء الإشهار قصد 

   . تفادي إتمام إجراء الشهر على إسم غير المالك الحقيقي

ن نظام الشهر العيني يقوم على أساس الوحدة العقارية  إ :ارـة القانونية للعقـ معرفة الحال-ب

ي  ، تسجل كل التصرفات الواردة على العقار فبطاقة عقاريةوحدة عقارية بحيث تخصص لكل 

،أي التعرف ارـ الوضعية القانونية للعقمعرفة بدون إستثناء ، وبالتالي من يريد  البطاقةهذه

 البطاقة واريـالعق، ما عليه إلا الرجوع إلى السجل على مالك العقار والأعباء التي تثقله 

  .ارـــذا العقـالمخصصة له

، مما يوفر للمالك نظام الشهر العينيلا يعتد بالتقادم في ظل  :ادم ـر التقـ إستبعاد خط-ج

ادم ، وذلك لأنه يتعارض مع كل من مبدأ القيد ـان  من التعرض لخطر التقـالثقة و الأم

   .ةـوة الثبوت المطلقـالمطلق ومبدأ ق

أن يخصص  لكل السابق ذكره ،ب صمبدأ التخصييقضي  :دات الملكية ـدم تعارض سنـ ع-د

نظام الشهر  سوف يضمن  ، وبالتاليالعقاري السجل في بطاقةعقاريةعقار أو وحدة عقارية 

مصدر واحد وهو البطاقة  تستخرج من على أساس أنها   عدم تعارض سندات الملكيةالعيني

 إن وجود المبادئ ثم، 3مطابقة للبيانات المدونة في هذه البطاقة  العقارية فتكون هذه السندات

تؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تسهيل إنتقال الملكية ،  سابقاًالأساسية لنظام الشهر العيني المذكورة

  .اري ـتمان العقئوتثبيت الثقة ودعم للإ, العقارية في إبرام التصرفات 

                                                
 .24المرجع السابق ، ص  ، تاذ خالد رمولالأس  -1
 .34 ص ،المرجع السابق جمال بوشنافة ، الأستاذ   -2
  .54المرجع السابق ، ص  الدكتور إبراهيم أبو النجا ،  -3
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 العقار المدون في السجل العقاري يستدعي تحديد دقيق  إن: تحديد الوعـاء الضريبي -ه

الرسوم  مما يمكن من فرض ليم ، الأمر الذي يسهل ويساعد على تحديد الوعاء الضريبي وس

  .1 العقارية بطريقة سليمة وعادلة في المستقبـل

إن كل هذه المزايا تحقق إستقرار الملكية العقارية وتعزز الثقة في صحة الحقوق المشهرة 

ي يترتب عنه تنشيط الإئتمان العقاري وسلامتها ، مما يسهل اللجوء إلى القروض الرهنية ، الذ

  .2 ل القومي للبـلادـارية مما يزيد في الدخـوبالتالي إستثمار أكثر للأموال العق

  : العيـوب التي تنسب لنظـام الشهر العيـني-2

   نتقدوا نظام الشهر إإلا أن هناك بعض الفقهاء من  , المتعددة لهذا النظاماعلى الرغم من المزاي

  : إمكانية تطبيقه لعدة أسباب منهارأوا عدمالعيني و 

هو عملية  ,  أو السجل العقـاريام الشهر العينيـإن أساس وقوام نظ :ات ـرة النفقـ كث-أ

، ولو  في الميدان نمختصوأعوان  وضخمةالمسح الشامل للأراضي الذي بدوره يتطلب أموال 

ية المسح سوف يعود بفوائد وبنتائج عملالقيام بأن في حقيقة الأمر كل مايقدم من أموال لأجل 

  .دولـهامة لإقتصـاد ال

  ده ـ وحالشهرال الحقوق العينية عن طريق ـن إنتقإ :قيـالتضحية بالمالك الحقي - ب

ويحدث ذلك إذا ماتمكن شخص  ، نـالنظام وسيلة لإغتصاب حقوق الملاك الحقيقي هذا لـيجع

ولايمكن للمالك الحقيقي منازعته في الك له ،من شهرحق عيني لايملكه حقيقةً ، فيصبح هو الم

 يقوم عليه نظام الشهر الذي الشرعية الشيء الذي يتنافى ومبدأ وهذه حالة قل ماتحدث،، 3ذلك 

ق المكلف ـة يقضي بأن يحقـعلى الأقل يقلل منها إلى حد كبير، لأن مبدأ الشرعيالعيني أو

                                                
 .35المستشار معوض عبد التواب ، السجل العيني علما وعملاً ، المرجع السابق ، ص   -1
 .14السابق ، ص الدكتور إدوارد عيـد ، المرجع   -2
الأستاذ السيد عبد الوهاب عرفة ، الوجيز في السجل العيني ومشكلات عملية واجهت تطبيقه بمصر ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  -3

 .15، ص 2006، مصر ، 
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 وقع هذا الخطأ فإن معظم الدول أقرت بالشهر من سند ملكية المتصرف للحق محل الشهر وإن

  .1 ةـ بهذه الكيفيبتعويض المالك الحقيقي من جراء ضياع حقه

 لكل وحدة عقارية بطاقاتعدة  بطاقة عقارية أوتخصيصبول ـن القإ: ة ـ تجزئة الملكي-    ج

الة في ح فيها الملكية إلى أجزاء كثيرة جدا ، خاصة تتجزأأمر صعب التحقيق في البلدان التي 

 من العقار، مما يترتب يملك جزء صغير جداً يصبح كل شخص يثح، الميراث أو القسمة 

لكن يمكن ،  لكل وحد عقاريةبطاقةعليه عجز نظام الشهر العيني عن تلبية متطلبات تخصيص 

وذلك وضع حد أدنى لا يجب النزول عنه لإعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية، ب، ذلكتفادي 

   . 2 ة العقارية وعـدم تجزئتهاللحفاظ على الوحد

دات التي وجهت إلى نظام الشهر العيني و التي لا يمكن أن تؤثر على المزايا اتلك هي الإنتق     

 والدليل على ذلك أن الغالبية العظمى لبلدان العالم ،العديدة لهذا النظام و لا أن تقلل من أهميته

  .3حلاله محل نظام الشهر الشخصيإ عن طريق ماإو  ما لأول مرةإأخذت بنظام الشهر العيني ،

 اري، خاصة في العصر الحديث أين وجدنا ظهورـبعدما تعرفنا على تطور أنظمة الشهر العق     

رالعقـاري، هما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني ، بقي لنا أن ـامين للشهـنظ

ع، هذا ما ــتبإ طريق  و أيين النظامينموقف المشرع الجزائري من هذهو ما نعرف 

  .واليـالمنتناوله في المبحث س

  

  

  

  

  

                                                
1-G-MARTY et P-RAYNOUD, "les sûretés - et publicité foncière", tome III volume 01 Sirey 1971,  P50.  

 .58ص  المرجـع السابـق ،،  الدكتور إبراهيم أبو النجـا - 2
 .37 ص ،المرجـع السابـق ة ، ـال بوشنافـجمالأستاذ  -3
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   ر العقـاريـأنظمة الشهف المشرع الجزائري من ـموق : المبحث الثاني

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي     75/74لنصوص القانونية الواردة في الأمر رقم       ل المتفحصإن  

يستشف من   ،   76/63و 76/62 له   العام و تأسيس السجل العقاري ، وكذا المرسومين التنفيذيان        

ويظهـر  ،   أخذ بنظام الشهر العيني       المشرع بأنفي هذه النصوص ،   تضمنة  الم العبارات   خلال

  : التي تنص على ما يلي 76/62 من المرسوم رقم 01ذلك من خلال المادة الأولى الفقرة 

 لأقـسام  جـدول ل   -1: إن تصميم مسح الأراضي يكون موضوع إعداد ما يلي في كل بلدية           " 

    ."............ وسجل لقطع الأرض حيث ترتب فيها مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي

إن مسح الأراضي المقسم إلى     : "  على ما يلي     76/62المرسوم  نفس   من   15كما تنص المادة    

 تأقسام وإلى أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياني لإقليم البلدية في جميع تفصيلا             

أن المشرع من هذه النصوص  يلاحظ ، وما " .....تجزئته إلى أجزاء للملكية وإلى قطع الأراضي

عتمد على المسح من أجل تقسيم الأرض إلى وحدات عقارية التي تخصص لها بطاقات عقارية       إ

الـسجل   منه بمدى صعوبة تجسيد نظام       إدراكًاغير أن المشرع و   ،  )العيني(عقاري  من السجل ال  

 75/74 من الأمـر  27عملية المسح ، نص في المادة إتمام ا لصعوبة  على الواقع نظر  العقاري

إن العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشـهار فـي محافظـة              : " على ما يلي    

 ـ                 د ـعقارية و التي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيهـا بع

ة بطاقات عقارية مؤقتة تمـسك علـى        ـنتقالية في مجموع  إرس بصفة   ـتفه مسح الأراضي 

 نظام الشهر العقاري الحالي يشمل فـي آن واحـد   هذا مايفيد بأنو، " .......... رديــل الف كالش

 ،1 طـرمختلـأي أنه نظام شه     أوالسجل العقاري،  نظام الشهر الشخصي و نظام الشهر العيني      

نتقاليـة أخـذ    إستثناء أو كمرحلة    إي كأصل عام وك   إذا كان المشرع قد أخذ بنظام الشهر العين       ف

 هذا  ةاول دراس نتن س  السجل العقاري، لذلك    تجسيد نظام  تمبنظام الشهر الشخصي فإلى أي مدى       

  :نـ التاليينـمطلبيال في المبحث

  .العقاريرـ الشهام نظةـإزدواجي: المطلب الأول 

  . مدى تجسيد نظام السجل العقاري :المطلب الثاني

  
                                                

دورية تصدر عن  العقارية ، الجزء الأول، رفةغ، مقال منشور بمجلة الإجتهاد القضائي لل"الشهر العقاري في القانون الجزائري "بشير العتروس ، الأستاذ  -1
  .44،43، ص 2004المحكمة العليـا ، قسم الوثائق ، 
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   العقاريرـالشه ام نظإزدواجيـة : الأول المطلب

وكمرحلـة   75/74 بموجـب الأمـر    اريـلسجل العق انظام  ري  ـ الجزائ رعـالمشى  ـتبن   

ادي ـ الذي يشكل الأساس الم العام، عملية مسح الأراضي  تعميم  نتظار  إة وفي   ـة ومؤقت ـنتقاليإ

تمسسها بعد عملية المـسح      ، أخذ بنظام الشهر الشخصي في البلديات التي لم           اريـقللسجل الع 

  .ار الفرنسي ـستعملإه عن اـهذا النظام الذي ورث

  توسيــع نطــاق تطبيــق       ر إلى ـحتلاله للجزائ إرد  ـبمجالمشرع الفرنسي   د  ـعملقـد  

أن ـدر في هـذا الـش     ـ، فص لال  ـدا للإحت ـتأكيوذلك  ر  ـ الجزائ لتشملن الفرنسية   ـالقواني

 ـ ـن الفرنسي ـق القواني ـداد تطبي ـمتإاده  ـذي مف ـ ال 1834ة  ـون سن ـقان ر  ـة إلـى الجزائ

 ـ   1855 مـارس    23ادر فـي    ـالقانون الص ،  ن  ـهذه القواني بين  ومن   ار ـ المتعلـق بالإشه

 ـ    رـهة ش ـاده إلزامي ـوالذي مف ،  )  تسجيلات الرهون  (اريـالعق ود ـ جميع التصرفات و العق

ة علـى   ـون حج ـاء حتى تك  ـ أعب ا أو ًـة عليها ديون  ـة أو المترتب  ـة العقاري ـة للملكي ـالناقل

ة فـي الجزائـر هـو       ـات العقاري ـان يحكم التصرف  ـون ك ـذا فإن أول قان   ـوهك ،1ر  ـالغي

ام المنظمة ـمع العلم أن الأحك، 2دني الفرنسي بما تضمنه من أحكام في هذا الشأن       ـالقانون الم 

 ــتتـس دني الفرنسي كانت  ـة في القانون الم   ـات العقاري ـر التصرف ـة شه ـلعملي ع ـم بطاب

    .3 يـر الشخصـام الشهـنظ

حتلال الفرنسي ، أي أثناء التواجد لإة قبل اـلاك العقاري ـارة إلى أن الأم   ـدر الإش ـذا وتج ـه

ة  ـة  أصناف ، أراضي الملك ، أراضي العرش  أو السبق           ـاني كانت مصنفة إلى أربع    ـالعثم

هـذه الأراضـي تخـضع      لات فـي    حيث كانت المعام   أراضي البايلك ،      ، ةـالأراضي الوقفي 

     .)اد ـة و الإشهـ الكتاب(ة ـة الإسلاميـام الشريعـراف المحلية وأحكـللأع

در من حين لأخر وتعـدل إلـى        ـة تص ـة العقاري ـلملكيل  المنظمة نـت القواني ـبقيذا  ــهك

 المتضمن التغيير الجذري 21/10/1959 المؤرخ في 59/1190وم رقم ـدور المرسـغاية ص

 01/03/1961 مـن    ابتداءإاري في الجزائر ، و الذي حددت مهلة تطبيقية          ـ الشهر العق  لنظام

                                                
 ، 1998،  05دد ـالع الموثق ، الغرفة الوطنية للموثقين، لةـمج، الجزء الأول ، "اري ـ التوثيق والإشهار العق" مقال بعنوان الأستاذ محمد بوركي ، -1

 . 31 ، 30ص 
 .31المرجع نفسـه ، ص  -2

3-G-MARTY et P-RAYNOUD, les sûretés réelles et publicité foncière, op-cit ,p 364.    
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اورة آنذاك حيـث    ـات و الس  ـاء ولايتي الواح  ــستثنبإراب الوطني   ـر كامل الت  ـوذلك عب 

 المؤرخ  63/272وم رقم   ـ بمقتضى المرس  01/09/1963من   اداءـبتإلاح  ـشملها ذلك الإص  

  . 1 25/07/1963في 

د و الإجراءات التي نظمهـا      ـا للقواع ًـاء مطابق ـ قد ج   59/1190 ومـظ بأن المرس  ـويلاح

 المتضمن التغيير الجذري لنظـام الـشهر        04/01/1955 المؤرخ في    55/22وم رقم   ـالمرس

ام الشهر الشخصي لكـن مـع       ـوي على مبادئ نظ   ـ، و الذي كان يحت    2ا  ـالعقاري في فرنس  

وم ـولذلك فإن المرس  ،ا  ًـول به سابق  ـر المعم ـشهام ال ـذري على نظ  ــم ج ـال تنظي ـإدخ

سيما  لا 55/22ي نص عليها المرسوم رقم      ط الت ـس الضواب ـ بنف جــاءد  ـ ق 59/1190رقم  

ة في شكل رسمي مـع تبيـان        ـات الواردة على الملكية العقاري    ــراغ التصرف ـوب إف ـوج

س أصل الملكية من قبل      وتأسي ،اراتـام بتعيين العق  ــراف ، وكذا القي   ـة الأط ـل هوي ـكام

ون ـ قبل الشروع في تطبيق هذا القانإكتسبت تاريخ ثابتدات التي ـستثناء السنإصاحب الحق ب

ة ولو كانت   ـرتكاز عليها لنقل الملكي   لإوع إليها و ا   ـن الرج ـ حيث يمك  01/03/1961أي قبل   

  . 3رة ــر مشهـغي

ولعدم شمولية تطبيق    ،ن جهة   ر الشخصي م  ـدة لنظام الشه  ـوب العدي ــعيللن نتيجة   ــولك

 ـ      ـلات العقاري ـ على كل المعام   59/1190وم  ـالمرس ام ـة حيث كان جزء منها يخضع لأحك

ذي ـ الشهر الشخصي الر إلى إلغاء نظامـذي أدى بالمستعمر الـة ، الأم  ـة الإسلامي ـالشريع

 ـ  ـ وال 03/01/1959ون بتاريخ   ـر قان ادـصإ و 59/1190وم  ـجاء به المرس   ي ذي كان يرم

 ـ    ـة و الحق  ـة حقوق الملكي  ـإلى تأسيس ومعاين    ـ ـوق العينية الأخرى وإلى تحدي لاك ـد الأم

   .طط صحيح ـة مخـل إقامـة لأجـة هندسيـحسب طريق

 61/185ون أصدر المشرع الفرنسي المرسـوم رقـم        ـ لهذا القان  السليـمق  ـالتطبي هـدفبو

رام وتطبيق هـذا    ـحتإ المكلفة ب  ةـ المتضمن تنظيم الإدارة العمومي    22/02/1961المؤرخ في   

 ـ    ـود العرفي ـ تسجيل العق  منـعون ، حيث تم     ـالقان  ــة الواردة على الملكية العقاري ذا ـة وك

                                                
   .32 ، 31سابق ، ص الرجع المد بوركي ، ـاذ محمـالأست -1

- P.Salvage- Gerest  " Les  sûretés et la publicité foncière "  Presses universitaire de Grenoble,  1994,p 167.2 
   .64 ،ص 2000عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، الأستاذ حمـدي باشا  -3
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 ، و السلطات الإدارية بإشهار كـل        ذـاوى و القائمين بالتنفي   ـووكلاء الدع زام الموثقين   ــإل

  .1م ـم أو بمساعدتهـة المحررة من طرفهـرارات القضائية و الإداريـود و القـالعق

 ـ ، 03/11/1959ون الصادر بتاريخ    ـ القان نصوصظ أن   ـيلاحما  و د تـضمنت أحكـام     ـ ق

ح الأراضي على سبيل التجربة في      ـر العيني ، حيث شرع في تطبيق عملية مس        ـام الشه ـنظ

  .2لال ــستقلإا بعد اـ ثم تركت تمام)ادير ـبوقا ـحالي(ة ملاكوف ـمنطق

ر المستعمرة تحول من نظام الشهر الشخصي       ـر المطبق في الجزائ   ـهام الش ـك فإن نظ  ـوبذل

 1959رد تحول نظري لأن قانون سنة     ـر العيني ، وإن كان هذا التحول مج       ـام الشه ـإلى نظ 

   . 1962ة ـلال سنــستقلإة اـر إلى غايـلم يطبق في الجزائ

 بتنظيم المجتمـع بقـوانين    أن تقومالإستقلالبعد  الجزائرية   الحكومـةا على   ًـكان لزام لقـد  

أصـدرت الحكومـة    ذاك  ـالأوضاع الصعبة آن  ام  ـ ومصالحه ، وأم   آمالـهس  ـة تعك ـوطني

 ـ ـ يقض 31/12/1962 المؤرخ في    62/157ر رقم   ـالأم  ـ ـي بتمدي  ـ ـد العم ن ـل بالقواني

ادة الوطنية وذلك إلى غاية     ـارض مع السي  ـاد كل النصوص التي تتع    ـستبعإة ، مع    ـالفرنسي

  .3ة ــن جزائريـنين قواـس

ل بأحكام القانون المدني الفرنسي     ـلال العم ـستقلإري بعد ا  ـرع الجزائ ـستبقى المش إذا  ـوهك

 ـ   ـ المتضمن التغيير الج   95/1190وم  ـوالمرس اري فـي الجزائـر     ـذري لنظام الشهر العق

رار نظـام الـشهر     ـر على غ  ـا في الجزائ  ًـر الشخصي مطبق  ـام الشه ـالي بقي نظ  ـوبالت

 ـ  ـي القان ـرى بق ـومن جهة أخ   ،   ةـهذا من جه   ،4ا  ـق في فرنس  المطب ق ـون الفرنسي يطب

راف المحلية مطبقة على    ـة و الأع  ـة الإسلامي ـام الشريع ـ وأحك ، المفرنسة تاراـعلى العق 

 ـإى على   ـون أبق ـرى ، أي أن القان    ـالأراضي الأخ   ـ ـزدواجي ام ، نظـام الـشهر      ـة النظ

 ـام الإشه ـفرنسي ونظ ون ال ـد من القان  ـمستمالالشخصي    ـ   ـمـستم الاد  ــ ام ـد مـن أحك

  .ة ـــة الإسلاميـالشريع

  
                                                

   .32سابق ، ص، الرجع المد بوركي ، ـاذ محمـالأست -1
  .65الأستـاذ حمـدي باشا عمـر، المرجع السابق ، ص  -2
، دون طبعة، ديـوان المطبوعـات الجامعية، الجزائر ريـ الجزائالقانونة في ـ المعاصر لنظرية الأموال العامورـالتط، الدكتور محمد فاروق عبد الحميد  -3

  .124ص   ،1988
 .17،ص 1982الأستاذ عمر صدوق ،شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر، -4
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 ـرع  ـ المش  فإن ،رةـذه الفت ـادت ه ـالتي س ة  ـلوضعية الغامض را ل ـنظو بالإبقـاء   يلم يكتف

بل رأى ضرورة إصدار     ، ةـادة الوطني ـالسية التي لا تتعارض مع      ـن الفرنسي ـعلى القواني 

 ـ ـدة فيما يخص المعام   ـية السائ ل بالوضع ـة تتكف ـن وطني ـقواني ة مـن كـل     ـلات العقاري

ليهـا  ة ع ـها أو المحافظ  ـة أو إثبات  ـرفات العقاري ـر بشكل التص  ـواء تعلق الأم  ـجوانبها س 

                 .1 الــاري فعـار عقـام إشهـاء نظـق إرسـعن طري

فـي   المـؤرخ    70/91در قانون التوثيـق بموجـب الأمـر رقـم           ـدد أص ـذا الص ـوفي ه 

 ـ   ـه إلغ ـم بموجب ـ الذي ت  15/12/1970 ا ة سـابقً  ـم الـشرعي  ـاء مكاتب الموثقين والمحاك

دت لها مهـام التوثيـق وكـذا    ـدل أسن ـة لوزارة الع  ـق تابع ـأت مكانها مكاتب للتوثي   ـوأنش

 ـ ،2راف المعنيـة  ـم النسخ منه للأطـم و تسليـالمحافظة على الأرشيف القدي   در ـ كمـا أص

وكـذا   ،3 08/11/1971 المؤرخ فـي     71/73ة بموجب الأمر رقم     ـعيون الثورة الزرا  ـقان

 ـ المتعلق   05/01/1973 المؤرخ في    73/32وم رقم   ـالمرس  ـ ـبإثب  ـ ـات الملكي  ةـة العقاري

 ـ المـؤرخ    75/58ب الأمر رقم    ـدني بموج ـون الم ـوالقان،  4الخاصة    5 26/09/1975ي  ف

 اريــل العق ـ وتأسيس السج  امـح الأراضي الع  ـداد مس ـ المتضمن إع  75/74والأمر رقم   

   .12/11/1975ؤرخ في ـالم

 عـن التـشريع     ذي ورثته الجزائـر   ـاري ال ـر العق ـام الشه ـان نظ ـه إذا ك  ـظ أن ـويلاح

رع بدأ يتجه إلـى    ـلاقه لأن المش  ـذلك على إط  ـع شخصي ، فإنه لم يبقى ك      ـالفرنسي ذا طاب  

، والتـي  سابقًان المذكورة ـ القوانير العيني في مختلف ـام الشه ـ نظ ئادـح بالأخذ بمب  ـالتلمي

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسـيس الـسجل          75/74دور الأمر رقم    ـت ص ـسبق

كمـا يظهـر    ذلك  ، و ي  ـر العين ـام الشه ـ بنظ تبنية  ـد فيه صراح  ـذي جس ـاري ال ـالعق

                                                
ة يدادي ، محاضرة بعنوان ، المنازعات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة وأملاك الخواص ، الندوة الوطنية للقضاء العقاري ، مديرـد بغـلأستاذ محما -1

   . 97 ، ص 1995دل ، ـالشؤون المدنية ، وزارة الع
   .32ق ، ص ـع السابـد بوركي ، المرجمـاذ محـ الأست-2
  .08/11/1971 المؤرخة في 97 المتضمن قانون الثورة الزراعية ، الجريدة الرسمية  عدد 08/11/1971 المؤرخ في 71/73 الأمر :راجع في ذلك  -3
 15 المتضمن بإثبـات الملكية العقـارية الخاصة ، الجريدة الرسمية  عـدد 05/01/1973 المؤرخ في 73/32المرسـوم رقم  :راجع في ذلك  -4

 .20/02/1973المؤرخـة في 
  .30/09/1975 المؤرخة في 78 المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية  عدد 26/09/1975 المؤرخ في 75/58الأمر : راجع في ذلك  -5
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24 ، حيث نصت المـادة       ةـ من قانون الثورة الزراعي    25 و   24ن  ـا في نص المادتي   واضح 

  ." ........... اريةـ العقتاـة للبطاقـة خزانــل بلديـاق كـس في نطـتؤس  " :على ما يلي

روع فيها برسـم  ـات المشـاء من العمليـنتهلإعند ا: "  على ما يلي  25ادة  ـا نصت الم  ـكم

 ـ  ـر في وضع السج   ـة ما يباش  ـورة الزراعية في بلدي   ـالث ام للـبلاد وفقـا     ـل المساحي الع

  " . د ـكيفيات التي ستحدد فيما بعللشروط و ال

ذ بنظام الشهر العينـي  ـاه المشرع إلى الأخـتجإلال هاتين المادتين ـج من خـيمكن أن نستنت  

   " .المسح العام" و  " البطاقات العقارية " العبـارات ال ـستعمإو ذلك من خلال 

ة ، فقد نـصت     ـلخاصة ا ـة العقاري ـبات الملكي ث المتعلق بإ  73/32وم  ـأما فيما يخص المرس   

 ـ ـة بدفات ـادات الملكي ـدل شه ـتستب: "  منه على ما يلي      32ادة  ـالم  ـ ـر عقاري  ردـة بمج

  " .   ...............لادــام لأراضي البـح العـ المسحداثإ

ر العقاريـة الموضـوعة علـى أسـاس     ـالدفاتإن " : منه على ما يلي    33ادة  ـكما نصت الم  

 ستشكل حسب الكيفيات دثـح الأراضي المحـة و مسـبلدية الـات العقاريـمجموعة البطاق

د لإقامة البينة في شـأن الملكيـة        ـد والوحي ـالتي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجدي      

ر ـارتا إلى بعض العناص   ـظ أنهما قد أش   ـمن خلال هاتين المادتين نلاح    كـذلك   ."ةـالعقاري

ة التي تخصص ـات العقاريـتمثل في البطاقتوالتي  ،ر العيني   ـام الشه ـالتي يرتكز عليها نظ   

الك بعد إتمام إجراء    ـم للم ـاري الذي يسل  ـر العق ـة ، و الدفت   ـدة عقاري ـار أو وح  ـلكل عق 

  . ي ـر العينـام الشهـل نظـظي في ـر حق عيني أصلي أو تبعـر عن طريق شهـالشه

ستعملها المشرع في إتي ها الـ هي نفس في المـواد السابقـة  ارات المذكورة   ـ العب كل هـذه إن  

ي و هذا ما    ـر العين ـام الشه ـة الأخذ بنظ  ـد فيه صراح  ـ ، و الذي جس    75/74ر رقم   ـالأم

:  على ما يلـي      02ادة  ـ منه ، حيث تنص الم     15 و   04 ،   02واد  ـماللال  ـه من خ  ـنستشف

 ايا ماداق الطبيعي للعقارات ويكون أساسـرف النطـدد و يعـيح امـح الأراضي العـإن مس"

 م علـى مجمـوع التـراب      ـيت" ه  ـد نصت على أن   ـ فق 04 ةادـ أما الم  ،"اري  ـللسجل العق 

 ، و   "ح الأراضـي  ـم وتأسيس مـس   ـطط منظ ـاء مخ ـد الملكيات قصد إعط   ـالوطني تحدي 

 ـ   ـق عيني آخ  ـكل حق للملكية وكل ح     "  هـ على أن  15ادة  ـنصت الم   لاار  ـر يتعلـق بعق

  " .  ..........خ إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاريةـارير إلا من تـود له بالنسبة للغيـج
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روع في عملية المـسح و تأسـيس الـسجل     ـواد تنص على ضرورة الش    ـالمذه  ـل ه ـكإن  

قد نـص   ،ة  ـت الذي تتطلبه هذه العملي    ـوقلل عتبارين الإ عبأخـذه   لكن المشرع و   ،اريـالعق

لشخصي ريثما يتم إعداد المـسح العـام        ر ا ـام الشه ـ نظ  تطبيـق ا على ًـاء مؤقت ـعلى الإبق 

 من 114 و 113 و المادتين 75/74 من الأمر 27ادة ـد هذا في نص المـللأراضي ، وقد تأك

  .1 تعلـق بتأسيس السجـل العقـاري الم76/63ذي ـوم التنفيـالمرس

اري في الجزائر قـد مـر بمراحـل       ـر العق ـام الشه ـن نظ فإ ره ، ـق ذك ـوبناءا على ماسب  

حـتلال  لإقبـل ا  " الكتابة و الإشهاد    " ة منها الأعراف المحلية وأحكام الشريعة الإسلامية        مختلف

لال الفرنسي ، ثم نظام الـشهر الشخـصي بعـد    ـحتلإالفرنسي ونظام الشهر الشخصي أثناء ا    

ام الشهر العيني ـنظ" زدواجية نظام الشهر إ ثم 75/74لال إلى غاية صدور الأمر رقم ـستقلإا

 و المرسومان التنفيذيان له     75/74دور الأمر رقم    ـة من ص  ـبداي" شهر الشخصي   ام ال ـو نظ 

 سنة من إصدار الأمر     20مع ملاحظة أنه وبعد أكثر من        وم،ـالي إلى غاية    76/63 و   76/62

 بلديـة   1541ة من مجموع    ـ بلدي 500وى  ـل س ـإن عملية المسح لم تشم    ـف،   75/74رقم  

 ـ    ـبصفة غي راب الوطني وذلك    ـة الت ـر كاف ـعب ة ، مثـل    ـر مكتملة شملتها عمليات ظرفي

زارع والتنازل على أمـلاك الدولـة و   ـادة هيكلة الم  ـورة الزراعية و إع   ـق قانون الث  ـتطبي

 ـ        ـة المتتالية ، وهذا راج    ـالتقسيمات الإداري  لاد ـع إلى الظروف الصعبة التـي عاشـتها الب

  .2ح ـة المسـة التي تتطلبها عمليـة إلى التكاليف الباهظـبالإضاف

دولي للإنشاء و التعميـر     رض البنك ال  ـر من ق  ـادت الجزائ ـستفإد  ـدد فق ـذا الص ـو في ه  

 وتـم   05/08/1992 بتـاريخ    3488رقـم   اق قـرض    ـتفإ مليون دولار بموجب     33دره  ـق

وذلك  3 02/12/1992 المؤرخ في    92/440رقم  الرئاسي  وم  ـالمصادقة عليه بموجب المرس   

و الـذي    4 " امـاري الع ـبالتوثيق العق " ع عمومي سمي    ـع ذا طاب  روـ مش تمويـلمن أجل   

                                                
 ،لنشرالطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة و ا، دي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام القضائية ـالأستاذ حم -1

   .118 ، ص 2000الجزائر ، 
   .77ري ، المرجع السابق ، ص ـريع الجزائـنقل الملكية العقارية في التش، دي باشا عمر ـالأستاذ حم -2
  .28/10/1992في  المؤرخة 78دد ـة العـالجريدة الرسمي :راجع في ذلك  -3
   .106 ، ص 2002 الجزائر ، ،دار هومة للطباعة و النشرعقاري ، دون طبعة ،  ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه الةـسماعين شام  الأستاذ-4
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 ـ  ـل عق ـام للأراضي و إقامة سج    ـيهدف إلى إعداد المسح الع      ـ ـاري يغطي كاف راب ـة الت

    .ةـ سن15اه ـالوطني في أجل أقص

 ـالمشرع الجزائري قد أخـذ ب     ن  إف وبالتالي  ـ  ام  ـنظ  بمقتـضى الأمـر     1 اريـالـسجل العق

، هذا الأمر الذي وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسـومين          12/11/1975المؤرخ في   75/74

كأصل عام ، مع الإبقـاء على تطبيق نظام        ،   25/03/1976 المؤرخين في    76/63 و   76/62

 إلى حين   الشهر الشخصي في المناطق التي لم تمسسها بعد عملية المسح ، وذلك كمرحلة مؤقتة             

  .ح الأراضيـام عملية مسـإتم

  
  اريـد نظـام السجل العقـمدى تجسي: اني المطلب الث

  
معرفـة  جـب   و السجل العقـاري، ري نظام   ـالمشرع الجزائ د  ـجسدى  ـة إلى أي م   ـلمعرف

وذلك بإسقاط هذه المبادئ مـع       ام ، ـالنظ عليها هذا    يرتكزمبادئ التي   بال ذ المشرع   ـمدى أخ 

 و 76/62نفيـذيان لـه    و المرسـومان الت    75/74 الأمر رقم    النصوص القانونيـة الواردة في   

  :ه كما مايلي ـاول دراستـماسنح ، وذلك 76/63

  ص ـدأ التخصيـمب: رع الأول ـالف

ة ـص لكل وحدة عقارية بطاقة عقاري     ـدأ التخصيص أن تخص   ـمب يـا، يقض ًـ رأينا سابق  كما

تكـون  ار ، ومن مجموع هـذه البطاقـات ي        ـات الواردة على العق   ـع التصرف ـيقيد فيها جمي  

 المتـضمن إعـداد     76/62وم  ـالمرسمن   23ادة  ـالموع إلى   ـ، وبالرج 2ي  ـل العين ـالسج

 ـ  : " نص على ما يلي     ت اام للأراضي نجده  ـالمسح الع   ع أراضـي للملكيـة    ـتحدث بطاقة قط

   " ............ دادهـام الذي تم إعـح الأراضي العـة موجودة في مسـبالنسبة لكل وحدة عقاري

ة من هذه ـة وتخصص كل بطاقـات عقاريـدث بطاقـادة أنه تحـل هذه الممن خلا ج  ـنستنت

ة العقارية كل التصرفات الـواردة      ـدون في هذه البطاق   ـة ، وي  ـات لكل وحدة عقاري   ـالبطاق

 ـ    ـدة العقاري ـعلى الوح  دة ـة وبذلك توضح البطاقة العقارية الوضعية القانونية الحقيقيـة للوح

                                                
 06دد ـالع الموثـق ، الغرفـة الوطنية للموثقين، لةـمج ، الثـاني، الجزء "اري ـ التوثيق والإشهار العق" مقال بعنوان الأستاذ محمد بوركي ، - 1
 .28 ص  ،1999،
   10ق ، ص ـع السابـود العنابي ، المرجـالدكتور محم  - 2
   .40ق ، ص ـع السابـ ، المرجا وعملاًواب ، السجل العيني علمـالمستشار معوض عبد الت  - 
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 ـ   العقاري ة يشكل ما يسمى بالسجل    ـالبطاقات العقاري وع هذه   ـة ، إن مجم   ـالعقاري ذا ـ  وبه

  .ص ـدأ التخصيـ بمب فعلاًري قد أخذـرع الجزائـيكون المش

  ق ـد المطلـدأ القيـمب : نيرع الثاـالف

واردة على العقارات إلا ـة الـوق العينيـر الحقـة ولا سائـ الملكيإكتساب مـ يت أن لاادهـمف

كتـسابها  إا كـان سـبب      ة و أي  ـوق العينية أصلية أو تبعي    ـذه الحق ر ، وسواء كانت ه    ـبالشه

وق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بـين ذوي الـشأن ولا              ـدون الشهر لا تنشأ هذه الحق     ـفب

ة ولا يمكـن    ـحجة بالنسبة للكاف   قيـده  يعتبر كل حق تم       من ذلك    بالنسبة لغيرهم ، وبالعكس   

  . 1ازع في ذلك ـان أن ينـلأي ك

 16دأ في المـادة     ـرع قد نص على هذا المب     ـ المش  أن  نجد 75/74ر  ـ الأم وع إلى ـوبالرج 

ات التي ترمـي إلـى      ـتفاقلإة و ا  ـود الإرادي ـإن العق "  و التي جاء فيها ما يلي        75/74 همن

  أثر حتـى   ي ، لا يكون لها    ـاء حق عين  ـنقضإل أو   ـ تعدي وح أ ـل أو تصري  ـاء أو نق  ـإنش

   " . ةـات العقاريـة البطاقـرها في مجموعـخ نشـن تاريراف إلا مـالأط بين

وع التصرف وعن صفة الشخص     ـر عن ن  ـص أنه وبغض النظ   ـ من خلال هذا الن    فهــمي 

 للحـق فإنـه لا      ا أو معدلاً  ا أو مصرح  ا أو كاشفً  ه و سواء كان منشئً    ـة التي أصدرت  ـأو الجه 

در ـى آخر أن الشهر هـو المـص        بمعن ،2ر العقاري   ـره بمصلحة الشه  ـود له إلا بشه   ـوج

رة ـات غيـر المـشه    ـوق العينية على أن تبقى كل التـصرف       ـد لكل الحق  ـالأساسي و الوحي  

  .ر ـاه الغيـتجإها ولا ـر لا بين أطرافـثأدون ـب

ات المشهرة أمام القضاء وهذا ـن في التصرفـاز الطعـه رغم ذلك فإن المشرع قد أجـإلا أن 

 ـ   ت ال 76/63  من المرسوم  85ادة   من خلال نص الم    ظـيلاحما   إن : "  مـا يلـي    اي جـاء فيه

 ةـوق ناتج ـاء أو نقض حق   ـخ أو إبطال أو إلغ    ـ إلى النطق بفس   ةاء الرامي ـاوى القض ـدع

   " . ............. اـولها إلا إذا تم إشهارهـا لا يمكن قبـق تم إشهارهـعن وثائ

 ولا في المرسومان  75/74مر رقم   ادم لا في الأ   ـر التق حظة على   ـه لم ينص صراح   ـكما أن  

ارات و الحقوق العينيـة     ـ مما يفتح المجال لإمكانية تملك العق      76/63 و 76/62ان له   ـالتنفيذي

                                                
    .16، ص 2002 ، التملك بالتقادم على خلاف الثابت في السجل العيني ، دون طبعة، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، عصام أنور سليم الدكتور -1
دد ـالع الموثق ، الغرفة الوطنية للموثقين، لةـ مج،" التصرفات القانونية الواجبة الشهر والأثار المترتبة عن القيد " مقال بعنوان  ،ى زروقيالمستشارة ليل -2

  .13 ص  ،1998،  05
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د مبـدأ  ـفإن المشرع لم يجس عليه  و،  ر العيني   ـام الشه ـرى المشهرة وفق نظ   ـالعقارية الأخ 

ًـا لما يقتضيه نظـام السجل العقــاريد المطلق ـالقي   .وفق

  ة ــدأ الشرعيـمب : لثرع الثاـالف

 الموظف المكلف بالشهر في الـسجل       يقــوم،   دأـمبهذا ال في ظل   ا بأنه   ـق وأن ذكرن  ـسب

د في السجل بموجبها حتـى لا       ـدات التي يجري القي   ـد و التحقق من كافة السن     ـالتأكبالعيني  

   .1 لاًــة فعـوق المشروعـر إلا الحقـيشه

يحقـق   : "نجدها تنص على ما يلـي      75/74 من الأمر    22ة  ادـالممضمون  وع إلى   ـوبالرج

 ــة وأهليـظ في هوي  ـالمحاف  ةـة الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صح

  ." ...........ارـ الإشهمن أجلة ـالأوراق المطلوب

ي حالة  فداع  ـض الإي ـيرف: "  على ما يلي     76/63وم  ـ من المرس  100ادة  ـا تنص الم  ـكم

  : م إلى المحافظ ما يلي ـتقديدم ـع

  . اريـدفتـر العقــإما ال* 

  ...........ق القياسـدود الملكية وثائـح الأراضي و في حالة تغيير حـرج مسـإما مستخ *

  :كما يرفض الإيداع على الخصوص 

رط الشخصي ، لم يتم ـقتضاء على الشلإراف وعند اـعندما يكون التصديق على هوية الأط *

 . 103 و102 و المادتين 65ى  إل62لمنصوص عليها في المواد من      ضمن الشروط ا   ولم يثبت 

دم له أو لم تعطي     ـة عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها إلى المحافظ لم تق          ـة عام ـوبصف* 

راء ـة قصد الإجـا تظهر الصورة الرسمية أو النسخ المودع ـعندمو،  . ..........طلوبالإثبات الم 

 ." ..............ير صحيح من حيث الشكل غار ـدم إلى الإشهـذي قد الــبأن العق

ة ـمراجعسلطة اري ـظ العقـ للمحافخولواد أن المشرع قد ـالمهذه لال ـظ من خـلاحما ي

 ـ ، وأ للإشهاروع التصرف المودع    ـة شكل وموض  ـومراقب  ـ   لزمه ب ود و  ـرفض إيـداع العق

  .2ا ونًـة قانـة المطلوبـالموضوعية و ـالوثائق التي لا تتوفر على الشروط الشكلي

اري حق  ـ لكل من لحقه ضرر من قرارات أو أخطاء المحافظ العق          طىـأعل ذلك   ـوفي مقاب 

  تأديـة  اء التي يرتكبها أثناء   ـخطالأن في قراراته أما القضاء ، كما رتب مسؤوليته عن           ـالطع
                                                

    .14،15ق ، ص ـع السابـة ، المرجـاب عرفـد عبد الوهـالأستاذ السي  -1
  . المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، المرجع السابق 76/63 من المرسوم 105إلى 102د من الموا:  راجع في ذلك -2
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 " : على 24 المادة   حيث تنص ، 75/74 من الأمر    23 و 24 المادتين   نصت عليه مهامه وهذا ما    

   " .اًـات القضائية المختصة إقليميـن أما الجهـظ قابلة للطعـتكون قرارات المحاف

  بالغير ون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة     ـ تك ":  على ما يلي     23ادة  ـكما نصت الم  

  . 1 "............ هـة مهامـاء ممارسـظ أثنـالتي يرتكبها المحافو

  وهـو  )*( "تورانس" ام كان قد أوصى به    ـدأ ه ـادة أنها تضمنت مب   ـ الم ج من هذه  ـما يستنت 

تعويض كل من تضرر بسب الأخطاء التي يرتكبهـا الموظـف       دوق ضمان مهمته    ـإنشاء صن 

ار بعد شـهره ، وإنمـا يبقـى    ـالمكلف بالشهر ، ذلك أنه لا يمكن عند الخطأ أن يسترجع العق      

  .ر هــه من ضرر بسبب ضياع ملكيته بالشللمتضرر حق المطالبة بالتعويض عما لحق

 اتطبيقً التي جاءت    75/74 من الأمر    23اك تعارض بين نص المادة      ـهنمايمكن ملاحظته أن    

جيز الطعن في التصرفات    ت  التي 76/63من المرسوم    85 المادةو ،لمبدأ الأثر المطهر للشهر     

 ـ  و85 إلغاء المادة وجب على المشرع ، ومن أجل ذلك   رة  ـالمشه  23ادة ـ الإبقاء علـى الم

   ا لأن ذلك يتماشى مع نظام الشهر العيني الذي يحظر الطعن في التصرفات             وهو الأصل ، نظر

ا في التصرف قبل     على مبدأ الشرعية الذي بموجبه يتحرى المحافظ العقاري جيد          بناءا المشهرة

طـأ فإنـه يمكـن     و حتـى وإن أخ  ،اره مما يجعل وقوعه في الأخطاء نادر      ـأن يقدم على شه   

   . ذلك دة عنـالدولة يمسؤول تترتب ض وـ أن يطالب بالتعويرضرتللم

  

  دم اـــر التقـدأ حظـمب: رع الرابع ـالف

 فـإن كـل الطـرق        بالتـالي  وق العينية ،  ـر هو مصدر كل الحق    ـ الشه كما سبق ورأينا بأن   

ن أر يقضي ب  ـالشه ذلك أن مبدأ     ،ادمـدة ومنها التق  ـوق مستبع ـرى لإكتساب هذه الحق   ـالأخ

ن ـح في مأم ـق عليه يصب  ـار أو صاحب ح   ـه في السجل العيني كمالك للعق     ـسمإت  ـمن ثب 

   .2 ادمـار بالتقـلك العقـم أنه تمـاء أي مغتصب يزعـأ بإدعـمن أن يفاج

  

                                                
 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ 02/03/1991 المؤرخ في 91/65 من المرسوم التنفيذي رقم 10 المادة : راجع في ذلك -1

  .02/03/1991 مؤرخة في 10العقاري، الجريدة الرسمية ، عدد 

 .19رن ـ من القرد تورانس ، أول من وضع قواعد وأسس نظام الشهر العيني ، كان ذلك في أستراليا في بداية النصف الثانيا روبير ريتش:السيدهو  -)*(
 .85،84 صالشهر العقاري والتوثيق علماوعملاً ، المرجع السابق ، معوض عبد التواب ،  المستشار -2
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ن  فـإ  رار المعاملات العقارية،  ـان إستق ـ في ضم  دأ من أهمية كبيرة   ـرا لما لهذا المب   ـونظ   

سواء   تحرص على النص صراحة على مبدأ  حظر التقادم         1ة  ـات العربي ـالتشريعالكثير من   

ع ،إلا المـشر ر العقـاري  ـ النصوص الواردة في قـوانين الـشه     في ة أو ـفي قوانينها المدني  

 المتضمن إعداد مـسح الأراضـي العـام و          75/74ر  ـوع إلى الأم  ـري فإنه بالرج  ـالجزائ

د في ـ ، فإننا لا نج76/63 و 76/62مين التنفيذيين له اري وكذا المرسوـل العقـتأسيس السج

ادم  ـوق العينية بالتق  ـة تملك الحق  ـدم إمكاني ـح ينص على ع   ـي صري ـم نص قانون  ـأي منه 

واكب  على المشرع أن ي    داـلاب لذلك   قـاري،العل  ـسجام ال ـم مبادئ نظ  ـه من أه  ـم أن ـرغ

 بحظر التقـادم   صراحة ، تقضي74/75ات العربية ويضيف مادة صريحة في الأمر     ـالتشريع

 ـ       ـوق العينية العقاري  ـاب الحق ـكتسلإكوسيلة    الـسجل ام  ـة في المناطق التي طبق فيهـا نظ

ام الذي أخذ به ، خاصة إذا علمنا أن القـانون           ـ هذا النظ  قواعـدا مع   ـو ذلك تماشي  قاري  الع

ملكيـة و الحقـوق     اب ال ـكتسإ يقضي بإمكان    828 و   827 و   824 و   821  في مواده  2المدني

ود نص فـي    ـدم وج ـة ع ـادم ، ونحن نعلم بأنه في حال      ـق التق ـرى عن طري  ـالعينية الأخ 

ة ـد العام ــوع إلى القواع  ـالرجعلينـا  ة ، فإنه يجب     ـة معين ـم مسأل ـون خاص ينظ  ـقان

  .ي ـدنـون المـفي القان

 المؤرخ في   83/352رع نص في المادة الأولى من المرسوم        ـأن المش من  م  ـرغ بال ذاـه   

داد عقد الشهرة المتـضمن     ـادم المكسب وإع  ـراء إثبات التق  ـن إج ـ الذي يس  21/05/1983

ز إعداد عقد شهرة غير     ـق التي يطلب فيها الحائ    ـتكون المناط  على أن    3ة  ـعتراف بالملكي لإا

 المـؤرخ فـي   08/147 مـن المرسـوم   24اؤه بموجـب المـادة      ـوالذي تم إلغ  ممسوحة ،   

 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ،والذي جـاء تطبيقًـا             19/05/2008

 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن            07/02للقانون  
                                                

 لا يسري مرور الزمن على الحقوق " على ما يلي 12/11/1930 من قانون الملكية العقارية اللبناني الصادر في 255في لبنان تنص المادة  : لآًـ مث-1
لا يسري مرور  " 15/03/1926 المتعلق بإنشاء السجل العقاري المؤرخ في 188 من القرار رقم 19وتنص المادة ،  "... اري ـالمقيدة في السجل العق

 مبدأ حظر التقادم عند 1964 لسنة 142وفي التشريع المصري تناول قانون السجل العيني المصري رقم ، "اري ـنة في السجل العقالزمن على الحقوق المدو
رة ـررات المشهـد إلا إذا لم يكن في المحـلا تثبت الحقوق على أساس وضع الي"  من قانون السجل العيني 13ارات فتنص المادة ـإجراء القيد الأول للعق

      ."  ها ـناقضما ي
 .  المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق 26/09/1975 المؤرخ في 75/58الأمر :  راجع في ذلك -2
المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف 21/05/1983 المؤرخ في 83/352المرسوم التنفيذي رقم : راجع في ذلك  -3

 .24/05/1983 المؤرخة في 21يدة الرسمية  عدد بالملكية ، الجر
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 إمكانيـة إكتـساب الملكيـة        منه   02طريق تحقيق عقاري، حيث أجاز هذا الأخير في المادة          

 من المرسـوم    01تين  مادللوبمفهوم المخالفة   م في المناطق غير الممسوحة ،         ادـالعقارية بالتق 

 فإن الأراضي الممسوحة أي التي يطبق فيها نظام         ، 07/02 من القانون    02، والمادة   83/352

ادم ، ولكن رغـم ذلـك كـان مـن     ـاب بالتقـكتسإلا يمكن أن تكون محل    السجل العقـاري 

 و المرسـومان التنفيـذيان لـه        75/74 في الأمر    ةـرع صراح ـروض أن ينص المش   ـالمف

 ــاب الملكيـكتسإة ـ إمكانيمدـ على ع76/63  و 76/62  ـ ـة بالتق  ـل ـادم فـي ظ ام ـنظ

   . اريـل العقــالسجـ

على رأي فيما يخـص إمكانيـة تملـك         ـرا لم تستق  ـ المحكمة العلي  ارة إلى أن  ـدر الإش ـوتج

 ، لـذلك  1 زه وأخرى تمنعهـادم فمرة تجيـر بالتقـي مشهـد رسمـارات المملوكة بسن ـالعق

  76/62 المرسـومان و 75/74 ح في الأمر  ـم إدراج نص صري   ـتروري أن ي  ـنه من الض  فإ

دات ـة والتي لها سن   ـارات الممسوح ـلك العق ـة تم ـدم إمكاني ـعبة  ـ يقضي صراح   76/63

لقـوة الثبوتيـة    ادم لأن ذلك يتعارض مع مبدأ ا      ـة بالتق ـة العقاري ـرة بالمحافظ ـة مشه ـملكي

أمـا  ة على الملكية و الملكية ثابتة هنا بالـشهر ،           ـازة قرين ـ، ولأن الحي  ــرة للشه ـالمطلق

، أو تلـك التـي لهـا        لها سندات ملكية مشهرة     ارات غير الممسوحة والتي ليس      ـبالنسبة للعق 

نون القـا يمكن تطبيق فة ، ـد تعكس الوضعية الحالي ـي ولم تع  ـدت طابعها الحين  ـدات فق ـسن

ة الـواردة فـي     ـدة العام ـالقاع مراعاة   مع،  اريـق العق ـراء التحقي ـق بإج ـ المتعل 07/02

 ــة في عمليـ وذلك للمساهم، من القانون المدني     827نص المادة    اري عـن  ـة التطهير العق

ار إتمـام عمليـة     ـنتظإ ، وذلك في      في المناطق غير الممسوحة    لملكيةادات  ـ سن تسليمطريق  

ا ن أن تستغرق وقتا طويلا نظـر    ـراب الوطني والتي يمك   ـل الت ـوى كام ـتح على مس  ـالمس

  .ها ـتطلبية التي ـة و البشريـللإمكانيات المادي

                                                
والتي أجازت فيه تملك العقارات المشهرة 10/11/1993المؤرخ في 104967هذا ما يلاحظ من القرار الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا رقم  -1

 أا سرعان ما غيرت رأيها وأصدرت الغرفة الإدارية للمحكمة ، كما43ص 1994 لسنة 01بالتقادم المكسب ، هذا القرار منشور بالة القضائية  العدد
 والذي جسدت فيه عدم إمكانية تملك العقارات المشهرة بالتقادم المكسب ، هذا القرار الذي كان 09/03/1998 المؤرخ في 129947العليا  القرار رقم 

، والذي خلص فيه إلى أن حظر التقادم في العقار المشهر بسند 15 ص1999لسنة  06محل تعليق للأستاذ عمر زودة ، في مقال منشور بمجلة الموثق العدد 
 .   من القانون المدني827رسمي هو إستثناء لم ينص عليه القانون صراحة مما يعد مخالفة لأحكام المادة 
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اية ـدافه المتمثلة في حمـ لأهقـاريل العـالسج أوي ــرالعينم الشهإن تحقيـق نظـا

ة في ـعزيز الثقان و تـم الإئتمـال الملكية ودعـان سلسلة إنتقـة وضمـة العقاريـالملكي

م من خلال التأسيس المادي ـذي يتـتأسيس هذا النظـام ، والون بمدى ـالمعاملات ،مره

بالتأسيس القانـوني للسجل وللسجـل العقاري بالقيام بعملية المسح العـام للأراضي، 

وق العينية ـاء الذي تشهر فيه جميع حقوق الملكية و الحقـ يعتبر الوعالعقـاري،الذي

 ةـات مادية وبشرية هامـمكانيإلاً ، وـة المسح تتطلب وقتاً طويـوبما أن عملي ،الأخرى

ر الذي جعل المشرع ـام ، الأمـد هذا النظـام وتجسيـرا في قيـقًا مباشـت عائـد كانـقف

م هذه العملية ، وبالتالي المساهمة ـ وذلك قصد تدعي07/02ون ـدر القانـيتدخل مؤخرا ويص

  .اريــل العقـام السجـنظد ـفي تأسيس وتجسي
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  :ل الأول ـة الفصـخلاص

نخلص في نهاية هذا الفصل إلى أن الأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري يعتبر من بين أهم    

المسائل التي تؤدي إلى تدعيم الملكية العقارية وتوفير الإئتمان العقاري ، ومن أهم الأهداف 

ت العالم ، حيث تمتد جذور نظام الشهر العقاري إلى المجتمعات التي ترمي إليها معظم تشريعا

البدائية ، وذلك لإرتباطه بفكرة الملكية التي عرفت منذ أقدم العصور وإختلفت طرق وشكليات 

، ففي العصر القديم إكتسابها وكيفية إنتقالها بما يتوافق و التغيرات التي عرفتها المجتمعات

       .........ا طريقة التناوب الصوري ،والتسليم باليد الطويلة،عرف الرومان عدة شكليات منه

ولايمكن القول بوجود نظام للشهر العقاري في هذا العصر، كنظام له قواعد وأحكام محددة كما 

 أول من لجأ إلى نظام فإن  هو عليه الحال في العصر الحديث ، أما في الشريعة الإسلامية

م فقهاء المذهب الحنفي في أواخر الخلافة العثمانية ، حيث وضعوا  ه المعاملات العقاريةتسجيل

قواعد لشهر التصرفات في الدفاتر العقارية ، حيث قامت الدولة العثمانية بتشكيل لجنة من كبار 

نشأت الدولة العثمانية وزارة خاصة سميت أالعلماء ، أشرفت على وضع هذه القواعد ، ولقد 

 مهمتها تسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها ، والمحافظة " الدفتـر الخاقـاني" وزارة 

  . على السجلات العقارية

ل ـا للـسج  ا مبتكـر  د نظام ـة البروسية أول من أوج    ـكانت الدول أما في العصر الحديث فقد      

 ـ 20/12/1783  الذي أصدر بتاريخ   "فريديريك الثاني " ا  هـد ملك ــاري في عه  ـالعق ا  قانونً

حائف متعددة يخصص لكل عقـارصحيفة عقاريـة تقيـد   صت عقارية ذات  سجلا أنشأ بموجبه 

 نظـام   23/02/1855وفي فرنسا أقر قانون      ،هـة ب ـلات المتعلق ـود والمعام ـ جميع العق  فيها

تجـاه  إن الإحتجاج بهـا     ـ، فقد أحي تسجيل العقود العقارية حتى يمك       الشخصيالشهر العقاري   

في الشهر العقـاري حيـث أرسـى     "تورانـس "ا طريقة  إلى أن ظهرت في أسترالي      ر،ـالغي

أن نظام الشهر العقاري يقوم علـى        ، وبذلك نجد  قواعد نظام السجل العقاري أو السجل العيني        

نظامين هما نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني ، ويعتبر نظام الـشهر الشخـصي أول        

خير في إعلان التصرفات العقارية على      نظام ظهر وساد في مختلف دول العالم ، ويقوم هذا الأ          

أما نظـام الـشهر   ،أسماء الأشخاص القائمين بها وذلك بغض النظر عن العقار محل التصرف        

نتقادات التي وجهت لنظام الشهر الشخصي ، ويرتكز هذا النظـام           لإالعيني فقد ظهر على إثر ا     
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فقا لأسماء مالكيهـا أو     في شهر التصرفات العقارية على أساس العقار محل التصرف وليس و          

أصحاب الحقوق العينية عليها كما هو الحال في ظل نظام الشهر الشخصي، حيث أن لكل عقار                

في هذا النظام بطاقة عقارية خاصة ضمن السجل العقاري يسجل فيها كل ما يقـع علـى هـذا      

   .وموقعهالعقار من تصرفات، كما تحتوي كذلك على الوصف المادي لهذا العقار فتحدد مساحته 

   أما عن موقف المشرع الجزائري من هذين النظامين، فإنه يمكن أن نلاحظ بأن نظام الشهر               

 والمرسومان 75/74العقاري الذي أخذ به نظام مزدوج، نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم           

 ،  التنفيذيان له المذكورين أعلاه ، ونظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن الاستعمار الفرنـسي             

نتقالية إلى غاية إعداد مسح الأراضي على مستوى كامل بلديات الوطن، وذلك في             إوذلك بصفة   

 ذلك يلاحظ أن نظام الـشهر       إلىالبلديات التي لم يتم فيها بعد إعداد مسح الأراضي، بالإضافة           

 لـم   76/63 و 76/62 والمرسومان التنفيذيان له     75/74العيني الذي أخذ به المشرع في الأمر        

 للـشهر القـوة   يسد فيه فعلا مبادئ نظام الشهر العيني التي أقرها منشؤه ، حيث أنه لم يعط يج

 مـن   85الثبوتية المطلقة وذلك بإجازته الطعن في التصرفات العقارية المشهرة بموجب المادة            

 المذكور أعلاه ، كما أنه لم ينص صراحة على مبدأ حظـر التقـادم لا فـي                  76/63المرسوم  

 مما جعل المحكمة العليا غيـر       76/63 و 76/62ولا في المرسومان التنفيذيان له       75/74الأمر

 أن هـذين المبـدأين      نمستقرة على مبدأ واحد فمرة تجيزه وأخرى تمنعه، وذلك على الرغم م           

  .يعتبران من أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام 

 وموقف المشرع الجزائري منها،       اعهاو أنو  ناولنا تطور أنظمة الشهر العقاري       هذا وبعد أن ت   

يعتمد ومدى تجسيد نظام السجل العقاري ، يمكننا أن نتسـاءل ، عن الوسائل أو الأعمال التي                

 هذا من جـهة، وإلى أي مـدى       75/74في ظل الأمـر    اري  ـل العق ـعليها في تأسيس السج   

 ـ  07/02يمكن لإجـراء التحقيق العقـاري الذي جاء به القـانون           ساهـم فـي تأسـيس      أن ي

  . رى ــة أخــالسجـل العقـاري ، من جه

 .هذا ماسوف نحـاول معرفتـه في الفصـل المـوالي
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  تأسيـس السجـل العقــاري : الفصل الثاني 
السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية تمسك على مستوى كل بلدية 

ويهدف تأسيس  وهي المحافظة العقارية، وعلى مستوى الإدارة المكلفة بمسك السجل العقاري ألا

نوني مثبتة للحقوق العينية لكل السجل العقاري إلى إقامة مجموعة من الوثائق ذات طابع قا

  . 1   في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقاريةهمسكويتم  مالك،

  المتضمن إعداد مسح الأراضي12/11/1975 المؤرخ في 75/74رقم لقد أصدرالمشرع الأمر

 ،بهدف التطهير الشامل للوضعية العقارية ، ولأن مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري العام

العام يشكل القاعدة المادية للسجل العقاري ، فإنه لايمكن تحقيق نظام السجل العقاري لمبادئه 

 يمكن تحقيقه في أقرب لا الأمر الذي وأهدافه، بدون الإنجاز الكلي والسريع لعملية المسح،

كان لابدا على المشرع  وتيرة الإصلاحات الإقتصادية ،لمواكبة، ووعلى هذا الأساس الآجال 

 جلأ سندات الملكية ، لاسيما من  المسح قصد تسويةلعملية جديدة مدعمة إيجاد أحكام قانونيةمن 

 07/02 القانون رقم سنلهذا السبب  ،2 بواسطة القروض الرهنيةستثمارية الإمشاريع الل يتمو

 الذي يتم بالموازاة مع عمليات إعداد مسح ، إجراء تحقيق عقاري27/02/2007المؤرخ في

   .3 ي العام و الترقيم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهماالأراض

ولذلك سوف نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين ، الأول نخصصه لمعرفة كيفية تأسيس 

 ، والثاني نخصصه لمعرفة كيفية إجراء التحقيق العقاري 75/74السجل العقاري في ظل الأمر 

ن يساهم في تأسيس السجل العقاري بإعتباره  وإلى أي مدى يمكن له أ07/02في ظل القانون

  :وذلك وفقًأ لمايلي  جاء لتدعيم عملية المسح ،

  .75/74تأسيس السجل العقـاري في ظل الأمر: المبحث الأول 
  .07/02التحقيق العقــاري في ظل القـانون: المبحث الثاني 

                                                             

 .125ص ع السابق ،ـال بوشنافة ، المرجـجم الأستاذ – 1

 ، المتعلقة بسـير عمليـات التحقيق العقـاري ومعاينـة حق الملكية العقارية وتسليم سنـدات 2008سبتمبر27 المؤرخـة في03م ة رقـالتعليم – 2
 .ارة الماليـةالمديريـة العامـة للأمـلاك الوطنية ، وز الملكيـة   الصـادرة عن

 .نفســهع ـالمرج – 3
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  75/74 في ظل الأمر تأسيس السجل العقاري: المبحث الأول

 المتضمن إعداد مسح 12/11/1975 المؤرخ في 75/74رقم لمشرع للأمر  إصدار اإن

 التطهير قيام نظام سجل عقاري، غايته كان لأجل، وتأسيس السجل العقاري  العامالأراضي

   .الشامل للوضعية العقارية ، الأمر الذي يتطلب وقتاً طويلاً ووسائل بشرية و مادية هامة

 المتضمن 76/63 المتضمن مسح الأراضي العام  و76/62ه لقد حدد المرسومان التنفيذيان لو

  .ه الغاية كيفيات تحقيق هذ25/03/1976تأسيس السجل العقاري المؤرخان في 

 بأعمال مادية تتمثل في لاً تبدأ أو،ويتم إعداد وتأسيس السجل العقاري وفق إجراءات معينة

لنطاق الطبيعي للعقارات ويكون وذلك لأن المسح يحدد ا ،إجراء عملية المسح العام للأراضي

 وترقيم ،وأعمال قانونية تتمثل في إيداع وثائق المسح  ،1 الأساس المادي للسجل العقاري

، وذلك بإعتبار أن ثم إعداد الدفتر العقاري ،وإنشاء البطاقات العقارية ،العقارات الممسوحة 

  .2 لعقاراتالسجل العقاري يعد الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول ا

  : هما طلبين من خلال م المبحثوعليه سنتناول هذا

  . ة لتأسيس السجل العقاريـالأعمال المادي: الأول طلب الم

  .الأعمال القانونية لتأسيس السجل العقاري:  الثاني طلبالم

  

  

  

  

  

                                                             

 .ع السابقـ المرج ،اريـتأسيس السجل العق  ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و75/74ر ـ من الأم02ادة ـالم   -1

 . نفسـهعـالمرج  03ادة ـالم   -2
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  الأعمال الماديـة لتأسيس السجل العقاري: المطلب الأول 

وتعين حالته القانونية  ،التي تبين فيها أوصاف كل عقارثائق إن السجل العقاري هو مجموعة الو

لكن لتأسيس ووتذكر فيها جميع الحقوق العينية والأعباء التي تثقله والتعديلات الطارئة عليه ، 

 والتي ،المسح العام للأراضيعملية سبقه إجراء ي يجب أن ،هذا السجل و تسجيل العقارات فيه

 ، حيث أنه لايمكن الحديث عن وجود أو إنشاء للسجل العقاري تعتبر الأساس المادي لقيامه

وقبل التطرق لكيفيات إعداد وإجراء هذه العملية يجب علينا أولاً أن  دون القيام بهذه العملية،

   .زاته ـوم المسح وماهي خصائصه أو مميـنعرف مفه

  ماهيــة المسـح : الفرع الأول

ام الشهر العيني ، إذ تعتبر عملية المسح أول خطوة ري لقيام نظـود الفقـيعتبر المسح العم

  .ةـاري من الناحية المادية ولهذا فهو يتميز بعدة خصائص هامـلتأسيس السجل العق

  حــوم المسـمفه: أولا 

 والبحث ،كتعريف أولي للمسح يمكن القول بأنه هو بمثابة نظام مخصص لإحصاء كل الأملاك 

 وكذا معرفة حدودها وأوصافها ، فهو بمثابة الحالة المدنية ،عن ملاكها الحقيقين و الظاهرين

  . 1 للملكية العقارية

عملية فنية وقانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات التي تتطلبها المعرفة   "كما يعرف بأنه

الكاملة و الواضحة لهوية العقار،والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الشرعي ،وإسم 

 تملكه الحقوق العينية المترتبة له وعليه، مما يؤدي إلى تثبيت الملكية العقارية مالكه وأسباب

  ." 2 ائيـالمتعلقة بها على نحو ثابت ونه والحقوق

                                                             

1    -   La publication, «Le  Cadastre  », école nationale du cadastre en France, 1977, p 01. 
 .39،ص ) ب،س،ط( حسين عبد اللطيف حمدان ،أحكام الشهر العقاري، دون طبعة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان، القاضي – 2
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جرد  بمثابة" من إعتماده على الجرد العقاري ، فالمسح هو هناك من عرف المسح إنطلاقاً

 الحاجات الفردية أو الجماعية للملكية بشكل يعطي وصفاً دقيقاً نوعاً ما ،مخصص لتلبية

   1  ". الجانب المالي ،العقاري ، القانوني ، الإقتصادي لاسيما

عملية  بأنه القانونية المنظمة لعملية المسح في الجزائر يمكن تعريف المسح بالإستناد للنصوصو

ام تقنية وقانونية ، الغرض منها تحديد الملكيات عن طريق الوثائق المسحية التي تحدد قو

فهو عملية ،  فضلاًعن تحديد هوية المالك، وتبين التشكيلة الطبيعية والمادية للعقارات،الأملاك

تقنية لأنه يعتمد على الصور الجوية التي تلتقطها المصالح المختصة و الرفع الطبوغرافي من 

تحديد أجل تقسيم الإقليم البلدي بشكل يسهل القيام بالعمل الميداني بقياس كل قطعة أرضية و

وهو عملية قانونية إذ أنه ومن خلال  ،2 اـ فضلاً عن تحديد نوع إستغلالها وتربته،مالكها

ة ـعملية التحقيق العقاري يمكن معرفة طبيعة الحق المثقل للعقار ، والوقوف على الهوي

  .عـالك أو المنتفـالحقيقية للم

  حــائص المسـخص: ثانيا 

  :اري بعدة خصائص أهمها ـل العقـي للسجادـيتميز المسح بإعتباره الأساس الم

المسح هوعملية وصفية للعقارات لأنه يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات من حيث * 

تحديد القوام المادي وتعيين الحدود وطبيعة الأراضي إن إقتضى الأمر ، إذ يبين المسح أنماط 

الحضرية فإنه يحدد طبيعة شغل المزروعات الفلاحية في العقارات الريفية أما في العقارات 

  .وتخصيص البنايات المشيدة فوق الأرض ووصفها حسب كل طابق 

حديد العلاقة التي تربط العقار بشخص بت ، وذلكالمسح هو إظهار النظام القانوني للعقارات  *

معين قد يكون شخصا طبيعيصحاب أا، فالمسح يتولى تحديد الملاك الظاهرون وا أو معنوي

  .ا إلى الوثائق والعقود المقدمةستنادإلك كله لإستغلال وذ العينية الظاهرون وطبيعة االحقوق

                                                             

1-   La publication, « présentation générale du cadastre » , école nationale du cadastre en France , 1991,p 04.    
 71 الجريـدة الرسمية العـدد76/62المعدل والمتمم للمرسـوم 24/12/1984 المؤرخ في 84/400 من المرسوم رقم 04المـادة  :راجع في ذلك - 2

  .30/12/1984المؤرخـة في 
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ستعماله فإذا تعلق الأمر بعقار إلك حسب ة عملية تقديرية لقيمة العقار وذ بمثاب هوإن المسح* 

فلاحي فإن تقدير قيمته يستند إلى  قيمته الإنتاجية، أما إذا كان العقار حضري فإن قيمته 

ا لأن يجارية هي التي تحدد تقديره مما يضمن توفير الإستقرار في المعاملات العقارية نظرالا

 والمسح بميزته الوصفية يعمل على، ا من خلال عملية المسح قيمة العقارات تكون محددة مسبقً

 ففي الجزائر ودول أخرى عديدة لا يزال ،لك في جميع الدولتقدير قيمة العقار، لكنه ليس كذ

لأن ،ستعماله كأداة لتقدير قيمة العقار إمسح يقتصر على الوصف المادي والقانوني للعقار دون ال

ستعمال إلك  لتتولى بعد ذ،امن أولويات هذه الدول أولا هو إتمام عملية المسح على كافة إقليمه

  .1رى ـراض أخـالمسح في أغ

ك بحسب طبيعة العقار تسهل عملية المسح في تحديد الوعاء الضريبي لكل عقار ،وذل* 

  . حـدف أصلي وأساسي للمسـزة أهم هـومساحته ،وتعتبر هذه المي

يوفر المسح معلومات قانونية في غاية الأهمية تخص كل العقارات مهما كانت طبيعتها * 

القانونية ومهما كان مالكها، فبفضل المسح يمكن معرفة الهوية الحقيقية للمالك وكذا المنتفع به 

هذه ال الحقوق القانونية فإن المسح يلعب دورين أساسين فهو من جهة يكشف عن أما في مج

رارها ، فضلا عن التسهيلات التي يوفرها أثناء ـا في إقمن جهة أخرى يكون سببووق، ـالحق

                                                                     .ةـالقانوني اتـتصرفبال امـالقي

  امــداد مسح الأراضي العـإع: الثانيع الفر

 هو المسح العام للأراضي ،الذي يعد الوسيلة المادية لتأسيس السجل العقاريإن أساس نظام 

 والذي من خلاله يتم تحديد النطاق الطبيعي للعقارات ،و لتجسيد ذلك ولضمان ،السجل العقاري

الإجراءات سواءا عند التحضير حسن سير هذه العملية حرص المشرع على إتخاذ مجموعة من 

لها أوعند إعدادها وضبطها وذلك على غرار الأموال و النفقات التي رصدتها الدولة لإنجاح 

مسح وإنشاء لجنة فتتاح عمليات البإ أولا يبدأالمسح إجراء ن إ وعلى هذا الأساس ف ،هذه العملية

  .نداـفي المي تجسيد عملية المسح ،وثانيالك مكلفة لمتابعة ذ

                                                             

1 - La publication , « le régime foncier et le cadastre en Algérie », Agence nationale du cadastre, 1993, p 81.                      
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  ح ـات المسـإفتتاح عملي: أولا 

 المسح لأي بلدية تكون موضوع قرار من الوالي المختص إقليميا، يحدد فيه تاريخ إن عملية

 والتي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة ،فتتاح عمليات المسحإ

ذلك في الجرائد اليومية الوطنية كو،الرسمية ، وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية 

 ، كما يتم إعلام  المعنيكما تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 ، وكذا في الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية

وهذا لكي ،1 تتاح هذه العملياتفإا قبل  خمسة عشر يوم15 لك في أجلالبلديات المجاورة وذ

م التي تسهل من سير عملية  تصريحاتهلتقديم موضوع المسح حاضرين تيكون أصحاب العقارا

، كما يجب على الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية أن تقدم المسح

ضبط في تحديد لك لإضفاء صفة الدقة واللازمة فيما يخص حدود ملكيتها، وذالتوضيحات ال

شرة إنشاء لجنة لمسح الأراضي ، يتم مبا وبعد صدور قرار الوالي،2 الأملاك العامة والخاصة

  :ذكرهمجل وضع الحدود للبلديات المعنية بهذا القرار وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الأتي لأ

 القاضي ا، ويعين هذاختصاصها رئيسإقاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة  -
 .رئيس المجلس القضائي

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس -

  .ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية -

 .ممثل لوزارة الدفاع الوطني -

 .ممثل لمصلحة التعمير بالولاية -

 .موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية -

 .الهيئة المخولة في المنظمة المهنيةمهندس خبير عقاري تعينه  -

 .المحافظ العقاري المختص إقليمياً -

 .المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله -

  :همتستكمل هذه اللجنة، حسب الحالة ، بالأشخاص الأتي بيان

                                                             

 .السابق المرجع المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،  76/62 من المرسوم رقم 03، 02ادتين ـالم  -1

 .المرجـع نفسـه ،  10 ، 06ادتين ـ الم -2
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رية  بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية بممثل عن مدي-

  . الثقافة في الولاية

 بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية بممثل عن المصالح المحلية للفلاحة –

   .1 وممثل عن المصالح المحلية للري

  :وتكلف هذه اللجنة بالمهام التالية

 .ةـجمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحي* 

 تفاقإتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود إقتضاء من لإاالتثبت عند * 

 .لكالتوفيق فيما بينهم إذا أمكن ذ

جميع الوثائق العقارية و لا سيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على ستناد إلى لإالبت با* 

، في جميع المنازعات 2 إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية

 .التي لم يمكن تسويتها بالتراضي

وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الأراضي، وبناء على دعوة من 

رئيسها يقوم كاتب اللجنة وهو العضو الممثل للوكالة لمسح الأراضي بتحرير محضر مفصل 

ن يكون على الأقل أية الأصوات، ويجب  غلبأ والتي تتخذ قراراتها ب،عن مداولات هذه اللجنة 

ثلثا أعضائها حاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس، وتنفذ قرارات 

  .3 اللجنة بموجب مقرر من الوالي

  

  
                                                             

دد ـ الجريدة الرسمية الع07/04/1992 المؤرخ في 92/134وم رقم ـة بموجب المرسـ، المعدلة والمتمم 76/62  من المرسوم رقم 07ادة ـالم  - 1
 .08/04/1992ة في ـ المؤرخ26

 . المتضمن بإثبـات الملكية العقـارية الخاصة ، المرجع السابق05/01/1973 المؤرخ في 73/32المرسـوم رقم  :راجع في ذلك  - 2
 .لسابقرجع االمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، الم  ،76/62وم رقم ـ من المرس09 و08ادتين ـالم – 3
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  .تجسيد عملية المسح في الميدان: ثانيا 

 عليها خرائط  ومخططات تم التحصلبجمع كل الوثائق والبيانات من اللجنة في عملها   تشرع

لك من أجل تسهيل إعداد من المحافظات العقارية المعنية وذ وكذا ،من البلدية أو البلديات المعنية

ارات ـد العقـ ثم تحديومنة ـم البلديـالوثائق المساحية، وتبدأ هذه العملية بتحديد إقلي

  .ةـ البلدياقـ في نطةـالواقع

د  تتمثل في معرفة حدوو، ة مسح الأراضي عمليتعتبر أول خطوة في : تحديد إقليم البلدية –1

 ينبغي على البلديات أن " 76/62 من المرسوم 05لك المادة إقليم البلدية، ولقد نصت على ذ

 وقبل الشروع في عملية التحديد تقدم جميع التوضيحات اللازمة، "  تحدد محيط أقاليمها

خص الهيئات العمومية فيما يوالكافية من طرف الدولة والولايات ، والبلديات والمؤسسات و

وبعد تقديم كافة ، لك التوضحات اللازمة من المالكين الخواصتقدم كذ حدود ملكياتهم ، كما

طنية لمسح الأراضي ظف التقني التابع للوكالة  الووالمعلومات الضرورية لهذه العملية، يقوم الم

أخرى ر أو بواسطة علامات بتحديد  إقليم البلدية بواسطة معالم من حج 1على مستوى المحلي

لك بحظور رئيس المجلس الشعبي للبلدية  المعنية ورؤساء  وذ،تكون مجسمة بكيفية دائمة

ر ضظف التقني ، بتحرير محووبوضع الحدود يقوم الم ،المجالس الشعبية للبلديات المجاورة

بية للبلديات  ورؤساء المجالس الشع،يصادق عليه كل من رئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية

أما ،المجاورة والجهات المعنية الأخرى، كما يصادق عليه التقني المكلف بالعملية والوالي أيضاً 

فيما يخص البلدية أو البلديات الواقعة على أطراف الولايات والتي لها حدود مع بلديات أخرى 

فإن  جنبية ،أ دولة لك البلدية  أو البلديات التي لها حدود معولايات أخرى،  وكذموجودة في 

  .ةـدود يصادق عليه وزير الداخليـمحضر وضع الح

بعد تحديد إقليم البلدية تقوم المصالح المكلفة   : تحديد العقارات الواقعة في إقليم البلدية–2 

 لديها بتقسيم الإقليم البلدي إلى أقسام  الموجودةبعملية المسح بفضل الصورة الجوية والخرائط

                                                             

 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدلة 19/12/1989 المؤرخ في 89/234 من المرسوم التنفيذي رقم 05ادة ـالم:  راجع في ذلك - 1
  .12/02/1992 المؤرخ في 92/63وم التنفيذي رقم ـوالمتممة بموجب المرس
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دودها طابع الثبات الكافي حتى يسهل العمل الميداني المتمثل في تحديد مساحية تكون لح

  .ة المعنيةـودة داخل إقليم البلديـالعقارات الموج

إن هذا العمل يتضمن أشغال تتصف بأعمال تقنية محضة، تتم بمساعدة المالكين وهذا مانصت 

 لحدود للعقارات الأخرىإن وضع ا"  بقولها 76/62 من المرسوم رقم 02 فقرة 06عليه المادة 

تفاق بين الأطراف واضح لإ وحتى تكون هذه العملية عادلة ودقيقة وا".يتم بمساعدة المالكين

ن والحائزين الـتأكد من هوية المالكيي،و)المالكين والحائزين( ستدعاء الأشخاص المعنيينإيجب 

التعرف ،ولكة تبين ذكل وثيقستظهار بطاقات تعريفهم أوإلك عن طريق وبذ،أو الممثلين لهم 

لك بدعوة المالكين والحائزين وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وذ، حيث على كل عقار محل مسح

قتضاء، وتقديم لإللحقوق العينية العقارية للحضور في عين المكان والإدلاء بملاحظاتهم عند ا

وق العينية الأخرى ـود الموجودة لديهم، تحقق اللجنة في حقوق الملكية والحقـالوثائق والعق

  .اهرينـلاك الظـن المـوتعي

نتهاء من عملية التحقيق، تبدأ عملية التحديد وبموجبها يتم قياس كل قطع الأراضي  لإ  وبعد ا

ستعمال ونوعية التربة وهي معلومات تقنية تخص قطع الإوالملكيات، بالإضافة إلى تحديد نوع 

الشعبي البلدي أو ممثله والمالكين جلس ،كل هذا بحضوررئيس الم1 اتـالأراضي والبناي

نتهاء من عملية التحديد يحرر الموظف المكلف بالعملية محضر لإوالحائزين المعنيين، وبمجرد ا

يصادق عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي والمالكين والجهات المعنية ، ويصادق عليه في 

  .هـم بالعملية نفسـالأخير التقني القائ

إنجاز بإعداد ويتم على مستوى مصلحة المسح ة المسح في البلدية المعنية، عمليوبعد إتمام

  :2 ل فيمايليـمجموعة من الوثائق المختلفة تتمث

ارات حسب ـع الأرض حيث ترتب فيها مختلف العقـل لقطـام وسجـدول للأقسـج -

 .رافيـالترتيب الطبوغ

                                                             

 .13 ، ص 1995 دل ،ـة العاري، منشورات وزارـدوة القضاء العقـة نـمجل -1

 .، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، المرجع السابق 76/62وم ـادة الأولى من المرسـالم -2
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مالكين أو المستغلين وذالك سجل مسح الأراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل ال -

 .دي لهؤلاءـحسب الترتيب الأبج

 . لأرضقطعة اة لـة للوضعية الحاليـات المساحية المطابقـالمخطط -

الوثائق ترسل مباشرة، وبعد إنجازها إلى المحافظة العقارية مرفقة بجدول هذه ونشير إلى أن 

تكون مستقاة من الميدان مما ا للمحافظة العقارية، يحتوى على معلومات تحقيق معد خصيص

يسمح للمحافظ العقاري بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقار معين 

جرد إيداع وثائق المسح المذكورة أعلاه في مي تكون محل شهر في السجل العقاري ، وبوالت

جراءات القانونية لتأسيس  يبدأ المحافظ العقاري بالقيام بمجموعة من الإ،المحافظة العقارية

  .مطلب الثانياري وهذا ماسوف نتناوله في الـالسجل العق

  الأعمال القانونية لتأسيس السجـل العقـاري: المطلب الثاني 

 بل لابدا من تكريس نتائج عمليات ،لاتكفي الأعمال المادية وحدها لتأسيس السجل العقاري

ة المكونة للسجل العقاري، ويتطلب ذلك القيام المسح وترجمتها في مجموعة البطاقات العقاري

بجملة من الأعمال القانونية بدءا بالإجراءات الأولية  المتمثلة في عمليتي إيداع وثائق المسح 

لذلك و،وترقيم العقارات الممسوحة ، ثم إنشاء مجموعة البطاقات العقارية وإعداد الدفتر العقاري

 ثم ، في الفرع الأولءات الأولية لتأسيس السجل العقاريالإجراسنتناول هذا المطلب من خلال ،

  . مجموعة البطاقات العقارية وإعداد الدفتر العقاري، في الفرع الثانيمسك

  اريـل العقـة لتأسيس السجـالإجراءات الأولي  :الفرع الأول 

مصلحة  للسجل العقاري، حيث أنه بعد قيام     بإعتبار أن مسح الأراضي العام هو الأساس المادي         

 ومعرفة مالكيها وتبين ذلك في وثائق المـسح      ،مسح الأراضي بتحديد النطاق الطبيعي للعقارات     

ستلام يحرره المحافظ العقاري و     إ محضر   مقابلالمحافظة العقارية    هذه الوثائق لدى     ،1 ودعـت

  .اريـــل العقـ السجبتأسيس المالكين لامـلإع رهـيتم شهالذي 

                                                             

 .ع السابقـلمرج ، ااريـتأسيس السجل العق لمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وا،  75/74ر ـ من الأم10ادة ــالم -1
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 لشهر الحقوق العينية في الـسجل    الأولية بالإجراءات داول المتعلقة ـ الج ودعواذلك لكي ي  ـ وك

 ،ثم بعد ذلك تبدا عملية ترقيم العقارات الممسوحة من طرف المحـافظ العقـاري              1 اريـالعق

  .ارات الممسوحةـم العقـداع وثائق المسح ،و ثانيا ترقيــ سنتناول أولاً إيعليهو

  ح ـائق المسـ وثداعـإي : أولا

  وثـائق بإيـداع  مصلحة مسح الأراضي تقوم ،للأراضينتهاء من عملية المسح العام      لإبمجرد ا 

 العينية الأخرى و  الملكية والحقوقديد حقوقحجل تأ لدى المحافظة العقارية ، و ذلك من       المسح

نتهاء من عمليات مسح  الأراضي لكل قسم أو    لإ عند ا  الإيداع و يتم    ،شهرها في السجل العقاري   

عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ      هذا الإيداع   يثبت  و،  أقسام البلدية المعنية  مجموعة من   

 المـذكورة   الأماكنسم البلدية و    إ كما يحدد أقسام و      الإيداع خالعقاري و يصرح فيه بتعيين تاري     

 مـن   اًبتداءإ أيام 08 أقصاهجل  أ واسع في    إشهارمحل  محضرهذا ال و يكون   ، 2 التي تم مسحها  

 هإعلانوذلك ب  ،3 ة مناسبة م بكل وسيلة أو دعا    أشهرأربعة   04وثائق المسح و لمدة      إيداعتاريخ  

 في مقر المحافظة العقارية و المجلس      اللصق كما يشهر عن طريق      ،في الجرائد اليومية الوطنية   

 15و يجدد هذا المحضر كل      ،الشعبي البلدي ، و في المقرات السكنية التي توجد فيها العقارات            

السجل  تأسيسنه يعلم المالكين حول عملية      أحيث  ، بالغة   أهميةلك لما لهذا الشهر من      و ذ ،ا  يوم 

هـذا   أنكما   ،و كذلك يمكنهم من تسلم وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة            ،العقاري

 كل المالكين و الحائزين الآخرين للحقوق       إيداعمحضر ينص في فقرته الأخيرة على ضرورة        ال

 وثائق المسح ، و يحرره إيداع يوم   منيحرر على نسختين طيلة شهرين      ،  ل وصفي جدولالعينية  

و يعده محـررو العقـود      ،الموثقون إذا كانت الملكيات مكتسبة بموجب عقود معدة من طرفهم           

 إذا كانت الملكيات تابعة للدولة أو الجماعات المحلية ، و يحرره أيضا كتاب الضبط إذا              الإدارية

المعنيون يتقدم  و تؤشر هذه الجداول من طرف المحرر ، ثم          ، جديدة   أحكامل  كانت الملكيات مح  

 الملكية  أصل مصحوبين بالوثائق و السندات و العقود التي تبين          لإيداعها المحافظة العقارية إلى  

على مستوى القسم أوكل مـن  وصف العقارات التي يحوزها أو يملكها     ، الجدول    في هذا  و يبين 

                                                             

  .لمرجع السابق ، ااريـتأسيس السجل العق لق بإعداد مسح الأراضي العام والمتع ، 75/74 من الأمر 13ادة ـالم  -1
 . المرجع السابق ،اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق   ،76/63 من المرسوم 08ادة ـالم  -2

 .نفسـه، المرجع  09ادة ـالم  -3
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في البلدية الممسوحة مـع ذكـر موقعهـا         موضوع عمليات مسح الأراضي     الأقسام التي كانت    

 الحالي و تاريخ ميلاده     أو المالك سم الحائز إلقب و   و ، مخطط مسح الأراضي   أرقام محتواها و و

القيود الخاصة بحـق    وو الحقوق العينية الأخرى ،       متيازات و الرهون  لإا، و   و مهنته و موطنه   

  .1 الحقوق المنشئة لهذه الأعمالمع ذكر ذوي الحقوق و و الملكية المترتبة على كل عقار 

  اراتــم العقــترقي : ثانيا

 يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقـارات       "نهأ على   76/63 من المرسوم رقم     11 المادة   تنص

ويعتبر الترقيم العقاري ، " ستلامه وثائق مسح الأراضيإالممسوحة في السجل العقاري بمجرد 

 على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي ، و يتم تعيين الحقوق المتعلقة             الإمضاءوم   ي منقد تم   

  .ت ـرقيم مؤقـائي وترقيم نههناك تو ،مسح ال وثائق أساسبالعقارات موضوع الترقيم على 

 إذا ماتوفرت لدى المحافظ العقاري السندات ا الترقيم نهائييكون  :ائيـم النهـ الترقي-1

 للحقوق العقارية المراد إشهارها و التي تكون حجة في ثبوت مضمونها طبقاً القانونية المؤيدة

عقاري تلقائياً بقيد الإمتيازات للتشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ،كما يقوم المحافظ ال

نه أكما ،  2  مدة صلاحيتهاض التخصيص غير المشطب عليها و التي لم تنقوالرهون وحقوق

  .اء ــ النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضةإعادلا يمكن 

   نـبين حالتي نميز : تـم المؤقـالترقي -2

 و الذين ،بالنسبة للمالكين الظاهرين و الذين لا يملكون سندات ملكية قانونية  :الحالة الأولى *

كتساب الملكية عن إلهم ب يسمح  حسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح،يمارسون حيازة

انها ري يجري سأشهر 04ا في هذه الحالة و لمدة يعتبر الترقيم مؤقتً ،3 طريق التقادم المكتسب

 ،أو عتراضإ إذا لم يكن هناك  بعد إنقضاء هذه المدةاي و يصبح الترقيم نهائ،مـمن يوم الترقي

  .راض ـعتلإض اـأو رفب ـإذا سح

                                                             

 . السابقعـ المرج،  اريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63وم رقم ـ من المرس10ادة ـالم -1
 .نفســهع ـالمرج،  12ادة ـالم -2

 .، المرجع السابقدني ـ المتضمن القانون الم75/58 من الامر رقم 827ادة ـ الم :راجع في ذلك -3
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 هذا إتماما من يوم بتدءإسنتين يجري سريانها  02رقيم مؤقتا لمدة يعتبر التو: ةـالحالة الثاني* 

ا لا يمكن م كافية ، و عندإثبات سندات الظاهرينالمالكيهالترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس 

يصبح هذا الترقيم المؤقت نهائي عند  و، في تحديد حقوق الملكيةرأيه إبداءللمحافظ العقاري 

 أن مؤكدة من بصفةإذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري ، بالتثبت   ،إلا سنتينةنقضاء مدإ

 في غضون ذلك عن  إطلع عليهاواجب شهرها في السجل العقاري و يكون قدالالحقوق العينية 

  .1 طريق أي شخص معني

 أي في خلال أربعة حتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في الآجال المحددةإأي  في حالة وجودو

 إلى المحافظ العقاري و  موصى عليها بموجب رسالة ويكون هذا الإحتجاج إما، سنتين أشهر أو

 لدى المحافظة  مفتوح لهذا الغرضحتجاج في سجل خاصلإقيد ابأو ،إلى الطرف الخصم 

 ، و تحرير الأطراف سلطة المصالحة بين  في حالة الإحتجاجتكون للمحافظ العقاريو ،العقارية

 الصلح و في حالة ما إذا كانت محاولة ا المحضر بقوة الإلزام الخاص، ويتمتع هذمحضر بذلك

 ، وتكون للإطراف فاشلة يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و يبلغه الأطرافبين 

 الجهات أمامعتراض إ من تاريخ هذا التبليغ ليقدم كل اًبتداءإ أشهرستة  06للطرف المدعي 

ويلاحظ هنا أن هذه المدة ، 2 ة إفتتاح هذه الدعوى محل شهر، وتكون عريضالقضائية المختصة

هي مدة سقوط الحق في رفع الدعوى، أما في حالة الترقيم النهائي فإن المشرع لم ينص على 

 أي أنه يمكن الطعن بإلغاء الترقيم النهائي في أي وقت الأمر الذي ،الأجل المسقط لرفع الدعوى

يخول و  اري،ـالسجل العقالمطلقة للشهر التي يتميز بها نظام يؤدي بالإخلال بمبدأ قوة الثبوت 

والذي يعتبر بمثابة السند الوحيد ، اري ـللمالك الحق في طلب الدفتر العقالترقيم النهائي 

  .3 ارـلملكيته والذي يسجل عليه كل الحقوق و الأعباء المترتبة على هذا العق

  

                                                             

 .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63وم رقم ـ من المرس 13،14تين ادــالم -1

 .نفســهلمرجع  ا،  85،15تين ادـالم: راجع في ذلك -2

الحزائر   ، مذكرة ماجستير ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون ،1990منذ  ة ،الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائرـ سماعين شام-3
 .47،46،ص 1999،
 .، المرجع السابق  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 75/74 رقم من الأمر19ادة ـ الم-   
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  اريـداد الدفتر العقـة وإع مجموعة البطاقات العقاريمسك:  الثانيفرعال

والمتمثلة في  الإجراءات الأولية لتأسيس السجل العقاري،من المحافظ العقاري نتهاء إبمجرد 

 التي يقوم بمجموعة من الإجراءات الداخلية ، عمليتي إيداع وثائق المسح ، والترقيم العقاري

التي لعقارية البطاقات ا مجموعة مسك تتمثل في، تضفي على الشهر الصفة الكاملة والنهائية

 الحقوق  وتكريسلتثبيتو، اري ـالمكونة للسجل العقو ،ملاكلأتبين الوضعية القانونية لهذه ا

 الذي يتم فيه ، الدفتر العقاريإعدادلابد من تأسيس السجل العقاري ل، و كآخر مرحلة المشهرة

 مجموعة البطاقات مسك وعليه سنتناول أولاً، د كل الحقوق و الأعباء المتعلقة بالعقاريتقي

  . اريــ العق الدفتردادـالعقارية وثانيا إع

  ةـات العقاريـة البطاقـ مجموعمسك: أولا

تعتبر البطاقات العقارية من الوثائق الأساسية المكونة للسجل العقاري ، فهي عبارة عن وثيقـة               

 النطـاق الطبيعـي     وهي تمثل وتظهر   ، 1 مطابقة لنماذج محددة بمقتضى قرارمن وزير المالية      

إن أول البطاقات التـي يـتم إنـشاؤها هـي           ،  والوضعية القانونية الحالية للعقارالمخصصة له    

ة  والتي تعتبر من الوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات العقارية ، وحيـث أن       ـالبطاقات الأبجدي 

 العقاريـة  السجل العقاري يتكون من مجموعة البطاقات العقارية العينية ومجموعـة البطاقـات    

 ،وذلك في العقارات غير     ) البطاقات العقارية الشخصية     (المؤقتة الممسوكة على الشكل الفردي      

ارات ،وفـي هـذا الـصدد    ـالممسوحة ،وبالتالي فإن هذه البطاقات تختلف بإختلاف موقع العق   

  أن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلديـة تابعـة        76/63 من المرسوم    20ذكرت المادة   

وبطاقـات   لإختصاص المحافظة العقارية نوعين من البطاقات ،بطاقـات قطـع الأراضـي ،            

  . ةـارات الحضريــالعق

  

  

  

                                                             

  .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63 من المرسوم رقم  22ة ادـالم -1
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   :PR 10  البطاقة الأبجدية-1

صـحاب الحقـوق    لأ حسب الترتيـب الأبجـدي     ،بطاقاتال هذه  المحافظ العقاري بمسك   يلتزم 

 وكـذلك علـى الـشروط       ،ورين وتشتمل كل بطاقة على تعيين أصحاب الحقوق المذك        المشهرة

، و يهدف    1  بالإضافة إلى المراجع الخاصة ببطاقات العقارات      ،الشخصية للأشخاص الطبيعين  

 طبيعـة و     المالك وعلـى   طلاع بصفة سريعة على   لإتمكين من ا  الهذا النوع من البطاقات إلى      

 فيـه كـل    تقيد قسم علوي  ، كل بطاقة أبجدية على قسمين       تحتوي و   ،محتوى كل من العقارات   

قسم سفلي عبـارة   ،وا  ا أو معنوي  طبيعيشخصا  البيانات الخاصة بهوية صاحب الحق سواء كان        

ويـتم  ،عن جدول يشار فيه إلى العناصر المتعلقة بتعيين العقارات الموجودة علـى البطاقـات               

ترتيب هذه البطاقات بالنسبة للأشخاص الطبيعية حسب الترتيب الأبجدي لألقاب أصحاب هـذه             

لحقوق، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية ترتب هذه البطاقات ضمن مجموعة متميـزة حـسب              ا

  .الترتيب الأبجدي لهذه الأشخاص

   :PR 01ع الأراضي ـبطاقات قط -2

نـه  ،على أ  المتعلق بتأسيس السجل العقاري      76/63 من المرسوم رقم     23جاء في نص المادة     

 كل وحدة عقارية موجودة في مسح الأراضي العام       تحدث بطاقة قطع الأراضي للملكية بالنسبة ل      

 مجموع القطع المتجاورة التي تـشكل ملكيـة       بأنها  الوحدة العقارية   و تعرف    ،   الذي تم إعداده  

 شكل ومحتوى و جاء بيان   ، نفس الحقوق و الأعباء      التي تتحمل  على الشيوع و     واحدة أو ملكية  

 ، و كـذا القـرار الـوزاري         76/63 رقم    من المرسوم  24هذا النوع من البطاقات في المادة       

ذكر فيـه  ت  قسم علوي، حيث يحتوي هذا النوع من البطاقات على       27/05/1976المؤرخ في   

 ار ،وبيان مسح الأراضي من قسم ورقم المخطط و المكان المذكور       ـة التي يقع فيها العق    ـالبلدي

 تاريخ إجراء التـرقيم فـي       ومحتوى مسح الأراضي وتاريخ إنشاء البطاقة ورقمها الترتيبي و        

   .داولـ جة يتكون من خمسقسم سفلي ، ومجموعة البطاقات العقارية 

                                                             

 .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق   76/63وم رقم ـ من المرس 44ة ادـ الم-1
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، و بالنسبة لكل بلدية حسب      في مجموعة متميزة حسب كل بلدية     بطاقات   هذا النوع من ال    رتبيو

   1.يط مسح الأراض التصاعدي لأرقام مخطبلترتام حسب اـالترتيب الأبجدي للأقس

  :ات الحضرية  بطاقات العقار-3

و غير المبنية الموجودة على الطرقات   أكل العقارات المبنية    إن المقصود بالعقارات الحضرية ،      

  نـسمة 2000ات التي يزيد عدد سكانها عن المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلدي   

 لكل عقـار     حضرية  و تعد بطاقات عقارية    وعليه تعتبر كل العقارات الأخرى عقارات ريفية،      

 هذا النوع من البطاقات حتى في حالة عـدم وجـود مـسح              يعد و   ،و لكل جزء منه   أحضري  

 . و الـرقم عسم الـشار وإ ،إلى البلدية في تعيين العقار في هذه الحالة ند ت يسحيث الأراضي ،  

  : ن ـات بدورها إلى صنفيـم هذه البطاقــوتنقس

 ومخصص ،ار مبني يشمل أجزاء مشتركة أم لا      أ لعق تنش:  PR02 ارـة للعق ـعامالبطاقة  ال-/أ

للإستعمال الجماعي ، حيث يؤشر على هذه البطاقة عند الإقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص     

 قـسم علـوي  وتشتمل هذه البطاقة على     ،للعقار وكذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار       

قسم  ، ورقم، وبيان ومحتوى مسح الأراضي يذكر فيه البلدية الواقع بها العقار وإسم الشارع و ال         

 ويتم ترتيب هذه البطاقات بالنسبة لكل بلدية حـسب الـشوارع            ،يحتوي على ستة جداول    سفلي

  .2 ح الأراضيـطط مسـوالأرقام ، وعند الإقتضاء حسب القسم ورقم مخ

ول تنشأ هذه البطاقات عند التخصيص الأ      :PR03 ةـالبطاقة الخاصة بالملكية المشترك    -/ب

التأشـيرات  كل التي تقيد فيها و فقاً لنظام الملكية المشتركة،والفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم    

 يذكر في البلديـة     قسم علوي  ،وتشتمل هذه البطاقة على قسمين      ،  الخاصة بكل جزء من العقار    

 و، ار،وإسم الشارع والرقم ،إضافة إلى بيان مسح الأراضي لمجموع العقـار   ـمكان تواجد العق  

  .داولـيحتوي على ستة ج قسم سفلي

  

     

                                                             

  .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63 من المرسوم رقم  26،25تينادـالم -1

 .نفســه المرجع  ،32 ،29،28،27ــواد الم -2
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وعند حدوث تغيير أوتعديل في محتوى القطعة يكون ذلك موضوع إعداد بطاقات خاصة مطابقة 

وذلك بعد ترقيم القطع الجديدة ،و يتم التأشيرعلى البطاقات الأصلية والجديـدة بعبـارة تكـون             

لبطاقات العامـة المطابقـة و حـسب        ا ل ب البطاقات الخاصة تبع   يترتكمرجع فيما بينهما، ويتم     

  .1 عـددي للقطــالترتيب الع

 فإن المحافظ العقـاري ملـزم بمـسك     في غياب المسح العام للأراضي وتجدر الإشارة إلى أنه   

سـم  إ بطاقـات مؤقتـة ب  ، حيث ينشئ  للعقارات الريفية  مجموعة البطاقات المؤقتة وذلك بالنسبة    

 المتعلق بتأسيس السجل    76/63 من المرسوم    113دة   و في هذا الصدد أشارت الما      ،2 المالكين

نه كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حـسب            حيث أ العقاري ، 

شـهار  للإسم كل مالك ، و عليه يجب أن تبين الوثائق المودعة            إترتيبها  في المحفوظات تحت      

فضلا عن ذلك أرقام المخطط و، ه ـوياتمحتو موقعه ه ووعـن ،ريفي الار  ـعقال  لتعيين بالنسبة

و في حالـة عـدم   ،المحتفظ به بصفة نظامية لدى مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية   

وجود ذلك أسماء المالكين المجاورين، و بمجرد إعداد  المسح العام للأراضـي فـان الـسجل              

  .3 ةــلبطاقات العقارية المؤقتاالعقاري يحل محل 

تأشير على البطاقات العقارية، فإنه يجب لكل عملية تأشـير أن يظهـر تـاريخ    أما فيمايخص ال 

تـاريخ العقـود    على البيانات المتمثلة فـي      الشهر ومراجعه ،كما يجب أن يشمل بالخصوص        

نـوع الإتفاقـات أو الـشروط أو التـسجيلات التـي تـم              ، و والقرارات القضائية أو الوثائق     

المبلغ الأساسي للثمن  المحررة للوثيقة المشهرة، وو القضائيةالموثق أو السلطة الإدارية أ،شهرها

.    في حالة تقييد الرهون العقارية     مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة    ، و أو التقديرأو المعدل  

ر فإنه يجب أن يتم بكيفية واضحة ،مقروءة،مختصرة ،بالحبر الأسود الذي           ـأماعن كيفية التأشي  

ت الخاصة بتسجيلات الرهون و الإمتيازات التي تستفيد من نظام خاص        لايمحى ،ماعدا التأشيرا  

يمكن إستعمال الأختام ، وأختـام الأرقـام         كما،  بالتجديد ،فإنها تتم بالحبر الأحمر الذي لايمحى      

والتواريخ ، وكذلك المختصرات الجارية ،ويمنع التحشير والمحو والكشط ، ويجب تسطير بخط         

                                                             

 .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق   76/63وم رقم ـ المرس  من32،31،30ــواد الم -1
 .لسابقالمرجع ا ، اريـبتأسيس السجل العق ، المتعلق  بإعداد مسح الأراضي العام و 75/74الأمر رقم  من 27ادة ـالم -2

 .المرجع السابق ،  76/63وم رقم ـ المرس  من115،114ـواد الم -3
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إن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان المحافظة العقارية والتي يمكـن           و،  من الحبر بعد كل إجراء    

يمكـن تـصحيحها     معاينتها في التأشيرات على البطاقات العقارية بعد تقديم الدفتر العقـاري،          

  .1 اريــز الدفتر العقـبمبادرة من المحافظ وإما بطلب من حائ

  اريــر العقـداد الدفتـإع: ثانيا 

 32مصطلح الدفتر العقاري كان في نص المادة  فيها شرع الجزائري أول مرة إستعمل المإن

ة ـق الملكيـات حـ المتعلق بإثب05/01/1973 المؤرخ في 73/32وم رقم ـمن المرس

،حيث جاء فيها بأنه يسلم للمالكين دفترا عقاريا بدلاً من شهادات الملكية،وأنه يشكل  2 ةـالخاص

ا ا دقيقً لم يعطي تعريفً المشرعة، كما أنـ الملكية العقاريالسند الوحيد لإقامة الدليل في شأن

 المتضمن إعداد 75/74من الأمر  19،18في المادتين كذلك كتفى بذكره إللدفتر العقاري وإنما 

يقدم إلى مالك  ":  منه على18مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حيث تنص المادة 

 تر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقاتالعقار بمناسبة الإجراء الأول دف

 تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت " منه 19 وتنص المادة ،".........العقارية

 إعداد الدفتر عمليةعتبروت ،".الإشهار في السجل العقاري، في الدفتر الذي يشكل سند ملكية

يمكن للمالك من خلاله إثبات مجمل بحيث  اري،ـلعقالعقاري آخر مرحلة في تأسيس السجل ا

د كل الحقوق و الأعباء المتعلقة بهذا يتقيعليه و الذي يتم ، الواردة على عقار معين هحقوق

أهم وثيقة من  يعتبر فهو،ائيـم النهـمالك إلا في حالة الترقيلليسلم هذا الدفتر لاو ،العقار 

لهذا يتعين على  البطاقة العقارية،تتضمنه  المز ـاري يحتوي على موجـوثائق السجل العق

اري التأكد من المطابقة بين الدفتر العقاري و مجموع البطاقات العقارية في أي ـلمحافظ العقا

  .اري ــداد دفتر عقـة إعـلحظة إذ ينتج عن إنشاء بطاقة عقاري

  .إعداده وتسليمهنتطرق لإعداد الدفتر العقاري من خلال معرفة مضمونه ،وكيفية لذلك سوف و

  

                                                             

  . المرجع السابق ،اريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 المرسوم رقم  من33 المـادة -1

 المؤرخ في 71/73مر رقم جاء تنفيذاً للأ المتضمن بإثبـات الملكية العقـارية الخاصة ، الذي 05/01/1973 المؤرخ في 73/32المرسـوم رقم  -2
  . المتضمن قانون التوجيه العقاري90/25 من القانون 75هذا الأخير الذي ألغي بموجب المادة ، المتضمن قانون الثورة الزراعية ، 08/11/1971
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  : اريـر العقـ مضمون الدفت-1

 إنف ، المتضمن تأسيس السجل العقاري    76/63 من المرسوم رقم     45بالرجوع إلى نص المادة      

لنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية ، و قد تجسد هـذا             لا  الدفتر العقاري يكون مطابقً   

 1 تضمن مـضمون الـدفتر العقـاري       الم 27/05/1976بموجب القرار الوزاري المؤرخ في      

 للعقـار   المعرفـة هـو مجموعـة البيانـات       ع  ـالطابـف ،داولـالمتكون من الطابع و ستة ج     

أمابالنسبة  ،حـسعة المس ،ة الملكية   مجموع،م  ـالقس،البلدية  ،  يتضمن   و المخصص له الدفتـر  

 عـدد   ،ع ، المساحة  الموق(ن فيه مجموعة الملكية مع ذكر النطاق الطبيعي         ـتعيداول، الأول   للج

لق بتلك الإجراءات الأولية لشهر الحقوق العقارية و كذا ـيتع،أما الثاني  )الخ .......القطع المكونة 

 تعيين المالك أو المالكين مـن حيـث      فيه   يتم، و   جميع التصرفات العقارية اللاحقة على العقار     

تـسجل فيـه جميـع      جدول الثالـث    ، أما ال  )الخ  ....سم ، اللقب ، المهنة ، الجنسية        لإا(هويتهم  

 الملكيـة  ةيجابية والسلبية لمجموعلإرتفاقات الإشتراكات بالفاصل ، مع ا  لإالإجراءات المتعلقة با  

تؤشر فيـه جميـع التغيـرات أو        ، كما   العقارية مع ذكر مراجع إشهارها في الخانة المقابلة لها        

يتضمن مجموع الحقوق المشهرة     ، و الجدول الرابع   ات التي قد تلحق بالحقوق المشهرة     شطيبالت

التغيـرات و   ، وتؤشـر فيـه      المتعلقة بالتجزيئات و الأعباء كحالة التجزئة إلى قسمين مـثلا           

متيـازات و  لإتؤشر فيه كـل ا    الجدول الخامس ، أما   الحقوق المشهرة   هذه  ات الخاصة ب  طيبالتش

و التي من خلالها    يخص تأشيرة التصديق     الجدول السادس  أما الملكية ،    ةالرهون على مجموع  

 :يصادق المحافظ العقاري و تحت مسؤوليته على أمرين 

 .هو التصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر لمالكه  : الأمر الأول* 

على تطابق التأشيرتان المبينتان في الدفتر مع البطاقة العقارية الموافقة له ، و              : الأمر الثاني * 

   .2 اريـمحافظة و توقيع المحافظ العقلل رسمي الخاتماليتم التصديق عن طريق وضع 

 

  

                                                             

 .376ص  ، 09/03/1977 ؤرخة فيالم 20 الجريدة الرسمية رقم ، الدفتر العقاريتحديد نموذج المتضمن 27/05/1976 المؤرخ في قرار وزير المالية -1
  .نفسـه ، المرجع 27/05/1976المؤرخ في قرار وزير الماليـة  -2
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  اري ــر العقـداد الدفتـ كيفية إع-2

 ـعن قواعد إعداد البطاقات العقار      كثيرا ختلف قواعد إعداد الدفتر العقاري    تلا    ، ولقـد   1 ةـي

الخاصة بإعـداد و التأشـير علـى  الـدفتر           القواعد    76/63 من المرسوم  45 المادة   تتضمن

 و ،لا يمحى و بكيفية واضحة سهلة القـراءة   الذي  أن التأشير يتم بالحبر الأسود        حيث ،العقاري

و في حالة الخطأ أو   ،غلاط  حشير و الكشط و الأ    كذلك يمنع الت   ،البياض بخط أفقي     علىيشطب  

 أو التخريجات الخاصة المرقمة و الإحالاتن إدراج كلمة أو معلومات تستعمل إلا في       إ ف ،السهو

و عند كتابة أسماء المالكين يكتب اللقـب بـأحرف          ،من قبل المحافظ العقاري     المصادق عليها   

 سم يكتب بأحرف صغيرة ، كما ترقم أوراق الدفتر العقاري و يوضع عليها الخـتم         لإكبيرة أما ا  

 سـتلام الـدفتر و توافقـه      إفي آخر صفحة الدفتر يصادق المحافظ العقاري علـى          و .الرسمي

 يـتم تـسطير     بحيثالتسطير بين كل إجراء و آخر ،         ، كمايجب ة   مع البطاقة العقاري   ومطابقته

و أي تأشير ورد    ،سباب الإلغاء في خانة الملاحظات      أ مع إحالة    ،الإجراء الأول بالحبر الأحمر   

 يمكن للمحـافظ العقـاري أن يقـوم         ، و على البطاقة العقارية يجب أن يبين في الدفتر العقاري        

 ئز حـا  ،اردة في البطاقات العقارية و له أن ينذر بطلب منه         ائي للتأشيرات الو  ـبالتصحيح التلق 

    .2 اري قصد ضبط و تصحيح هذا الأخيرـالدفتر العق

 ،فقد أوجب المشرع أن يكون مصحوباً مع الوثائق المودعة وإلا   اريـونظرا لأهمية الدفتر العق   

قيـام بـإجراء   رفض إجراء الإشهار من قبل المحافظ العقاري، غير أن هناك حالات يمكـن ال            

  :3 ياري تتمثل فـر العقـم الدفتـالإشهار دون تقدي

  .4 ) السجل العقاري (في حالة تأسيس مجموعة البطاقات العقارية * 

  .دهـفي حالة العقود أو القرارات القضائية التي صدرت بدون مساعدة المالك الحقيقي أوض* 

  .ائيـن قانوني أو قضـازأو رهفي حالة تسجيل إمتيـ* 

                                                             

 .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العق، المتعلق  76/63  من المرسوم رقم33ادة ـالم – 1

 . نفســهالمرجع،  51ادة ـالم – 2

 . نفســهالمرجع،  50ادة ـالم – 3

 . المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  بإعداد مسح الأراضي العام و  75/74 رقم الأمر من 13ادة ـالم: راجع في ذلك – 4
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ولكن يـصعب عليـه نقـل هـذه         ،د يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على البطاقات العقارية         وق

التأشيرات على الدفتر العقاري نظرا لإمتناع حائزه على تقديمه ،لذلك خول المشرع للمحـافظ              

العقاري الحق في تسليم دفتر عقاري أخرللمالك الجديد مع الإشارة إلى ذلك في البطاقة العقارية            

،وهذا بعد قيام المحافظ بتبليـغ حـائز الـدفتر بتنفيـذ     مصة بهذا العقارلمراجع الدفتر المسل    الخا

المعني بـضرورة   الإجراء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام يتضمن إنذار            

إشعار الرسالة الموصى عليها قصد ضبطه وبقـاء         يوم من تاريخ إستلام    15إيداع الدفتر خلال  

 مـا ، فعلـى المحـافظ    أو في حالة ما إذا طلب المالك تصحيح خط  ،  بدون نتيجة ذار  ـهذا الإن 

  رفض التصحيح  اري للتأكد من وجود الخطأ ، و في حالة        ـالعقاري أن يطلب إيداع الدفتر العق     

 عليها فـي مـدة      موصى بموجب رسالة     الرفضالمالك قراره ب   المحافظ العقاري أن يبلغ      ىفعل

 .1 داع الطلبـيا من تاريخ إ يوم15أقصاه 

  اري ـر العقـم الدفتـ تسلي-3

يسلم الدفتر العقاري للمالك الذي ثبت حقه على عقار ممسوح ،وتم إنشاء بطاقة عقارية تظهر 

الوضعية القانونية للعقار المعني ،وكل نقل للملكية لايؤدي إلى إنشاء بطاقات جديدة بل يتم فقط 

،ففي حالة البيع مثلاً  قديم ليتم تسليمه للمالك الجديدضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك ال

فالدفتر الذي يكون بحوزة البائع يودع مع عقد البيع المحرر من طرف الموثق لدى المحافظة 

 فعندما يشهر العقد يؤشر الدفتر العقاري بإنتقال الملكية ،ويسلم نفس الدفترالعقاري ،العقارية

  .)لمشتري ا (د ـللمالك الجدي

 ـقتضى الأمر على المحافظ العقاري أن يعد دفتـر       إ إذ   ،ى العكس من ذلك   علو ا عقاري ا  ا جديـد

ملكية أخرى تحمـل    أومجموعات   الملكية إلى عدة حصص أو قطع ملكية         ةكحالة قسمة مجموع  

       أن  76/63  من المرسوم رقم      49ا على نص المادة     أرقام جديدة ، فان المحافظ العقاري و بناء 

 ا ع يحدث دفترقارينه أا فعليه أن يتلف الدفتر السابق و يشير إليه في البطاقة الموافقة ، إلا ا جديد

ا في الأرشـيف و يؤشـر علـى         ن هذا الدفتر لا يتلف و لكن يحفظ جانب        إمن الناحية العملية ف   

  .غي ـلأد ـصفحاته بأنه ق
                                                             

 .المرجع السابق ، اريـتأسيس السجل العق المتعلق ب76/63 وم رقمـ من المرس2الفقرة  51ادة ـالم -1
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ارية يسلم لـه دفتـر      ا بمناسبة إنشاء بطاقة عق    الأصل أن المالك بمجرد أن يصبح حقه قائم       إن  

ع ، فيتم إعداد دفتر عقاري واحد اا على الشي كان العقار مملوكًإذاستثناء في حالة ما إ ب،1عقاري

هذا الدفتر  ب يحتفظتفاق الشركاء على تعيين وكيل      إ إلا في حالة     ،و يودع لدى المحافظة العقارية    

  .2 رـخص الذي آل إليه الدفتو في هذه الحالة يشار على البطاقة العقارية المطابقة إلى الش

 يمكنه أن يتقدم من ضاع منه هذا الدفتر       ،نه في حالة ضياع أو إتلاف الدفتر العقاري       أكما نشير   

 التأشير علـى    وجوبمع  آخر،رـبطلب كتابي و مسبب و يثبت هويته قصد الحصول على دفت          

  .3 ةـة لهذه العمليـالبطاقة الموافق

دف الأخير من كل هذه العمليات هو إعداد دفتر عقـاري و            الأخير نستطيع القول أن اله     فيو  

 أن عتبـار وبالتـالي يمكـن إ   ،تسليمه للمالك و الذي بموجبه يثبت ملكيته على عقـار معـين     

اري يمثل التجسيد الفعلي والتأسيس القانوني للسجل العقاري، وأنـه بمثابـة جـسم             ـالدفترالعق

 ـ       ح  ، 4 حـد روحه من وثائق المس    ـللملكية يستم   ةيث أن العبرة في الدفتر العقـاري بمجموع

  : ه ـنأ ذلك  المالكالملكية و ليس بالشخص

 .د ـاري واحـر عقـدة دفتـلكل مجموعة ملكية واح* 

 . إذا كان يملك أكثر من مجموع ملكية اريـعق يمكن أن يكون له أكثر من دفترمالكال* 

 . الملاكتى و لو تعدد  حلواحدة يكون لها دفتر عقاري واحدمجموعة الملكية ا* 

بعدما تطرقنا في هذا المبحث للأعمال المادية والقانونية لتأسيس السجل العقاري في ظل الأمر              

 معرفة إلى أي مدى سيساهم التحقيق العقاري فـي ظـل    في المبحث الموالي، سنحاول 75/74

 لعملية المسح ، ومن  ، بإعتباره جاء تدعيما منها في هذه الأعمال خاصة المادية     07/02القانون  

 ـ  ـنظعليه  اري ، الذي يرتكز     ـثم تأسيس السجل العق    ، للوصـول إلـى     اريـام السجل العق

  .ةـالتطهير الشامل للملكية العقاري

                                                             

 .المرجع السابق ، اريـعقتأسيس السجل الالمتعلق ب  76/63  من المرسوم رقم46ادة ــ الم-1
 .نفســهالمرجع ،  47ادة ــالم -2

 .نفســهالمرجع ،  53، 52تين ادــالم -3

 .15 ،ص 2002الغرفة الوطنية للموثقين، العدد الثامن، الموثق ،مقال منشور بمجلة ،  "الدفتر العقاري" د خلفوني، ـمجيالأستاذ  -4
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  07/02التحقيـق العقـاري في ظل القانون : المبحث الثاني

ع  أو توضيح وضع من الأوضا،التحقيق هوالبحث عن معلومات بغرض إثبات حق من الحقوق

فهو بحث منهجي يقوم خصوصاعلى الأسئلة المطروحة و الشهادات المستقاة وإجراء فحوص 

في المجال العقاري ، ووتحريات وعرض كافة الوقائع والأقوال التي تمكن من الفصل في الشيئ

 وذلك عند ممارسته للحيازة من غير أن عقارمعين،يسمح التحقيق من دعم حق شخص على 

ثباتها بوثيقة لها قوة ثبوت ،فيجوز للإدارة أن تسلمه سند ، وذلك إثر إنجاز يكون قادراً على إ

ة ـر السلطـ إلى أقوال شهود وتحريات مثبتة في وثيقة خاصة تخضع لتقدييستندتحقيق 

  .  1 ونـة المعينة في القانـالإداري

هـا فـي أقـرب     تسير بآلية بطيئة جدا ، ولايمكن تحقيق    للأراضي  المسح العام   عملية نأعتبارإب

 سـندات   قصد تـسوية  ، لعمليةا  لهذه  جديدة مدعمة  أحكام قانونية تدخل المشرع لإيجاد    الأجال،  

 ـتمو جـل ألاسيما مـن    ، وتيرة الإصلاحات الإقتصادية     ،وذلك لمسايرة   الملكية مـشاريع  الل ي

المـؤرخ   07/02القـانون رقـم   ، لـذلك أصـدر        عن طريق الـرهن العقـاري      ستثماريةالإ

مسح العـام و    ال ةمع عملي لتـوازي   إجراء تحقيق عقاري يتم با     أقرالذي  ، 2 27/02/2007في

 ـ     الترقيم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما          08/147م،ولقد حدد المرسوم التنفيـذي رق

لذلك  ،كيفيات سير عمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية        3 19/05/2008المؤرخ في 

 خلال التطرق إلى كيفية إدارة هذا التحقيق من حيث إفتتاح عملية             من المبحثسوف نتناول هذا    

 ثم معرفة كيفية معالجة الإحتجاجات و ، سند الملكيةإعدادالتحقيق وسيره،وإلى الترقيم العقاري و 

  : التاليين طلبينالمعارضات التي تثار أثناء التحقيق ، وذلك وفقاً للم

  .يارــيق العقـإدارة التحق:  الأول طلبالم

  .تسوية النزاعات و إصدار سند الملكية: الثاني طلب الم

                                                             

 .33، ص2007رة عن المديرية العامـة للأملاك الوطنية ، وزارة الماليـة ، سبتمبرصاد " تقنيات التحقيق العقاري"  مطبوعة – 1
 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقـارية وتسليم سندات الملكية عن طريـق تحقيـق 27/02/2007 المؤرخ في 07/02 القانون رقم - 2

 .عقـاري ، المرجـع السابق
، يتعلق بعمليات التحقيق العقـاري وتسليم سنـدات الملكية ،الجريدة الرسمية 19/05/2008 المؤرخ في 08/147 المرسـوم التنفيـذي رقم -3

 .25/05/2008 المؤرخة في 26عـدد 
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  إدارة التحقـيق العقــاري: المطلب الأول 

العقارات الواقعة في الأقسام المسحية للبلديات التي لم        يطبق إجراء التحقيق العقاري على جميع       

رخ فـي   المؤ75/74تخضع بعد لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم       

يشمل هذا   و ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري           12/11/1975

 التي لايحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت         ،الإجراء العقارات من نوع الملك الخاص     

 ، و التي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية يـوم            01/03/1961بشأنها سندات ملكية قبل     

أن عقارات الأملاك الوطنيـة بمـا فيهـا         إلى  تجدر الإشارة    ، و  1 ح التحقيق العقاري  طلب فت 

ا  من مجال تطبيق هـذ     ثناة وكذا الأملاك الوقفية ، هي مست       "عرش "ا  ًـالأراضي المسماة سابق  

ويتم إجراء التحقيق العقاري تحـت سـلطة ومراقبـة المـدير الـولائي للحفـظ                ،  2 الإجراء

عيين محقق عقاري لمباشرة التحقيق ،حيث يشترط أن يكون المحقق مـن            العقاري،الذي يقوم بت  

  . 3 ادلةـة أو من الأسلاك المعـبين أسلاك مفتشي أملاك الدول

وتبدأ إجراءات التحقيق بإيداع طلبات فتح التحقيق ، سواءا كان ملتمس بصفة فردية أو في 

ية ،والتنقل إلى الميدان، لذلك إطار عملية جماعية، ثم القيام بجموعة من الأعمال التحضير

ثم   في الفرع الأول التحقيق العقاري  التطرق لعملية فتح من خلالطلب هذا المنتناولسوف 

  .اري في الفرع الثاني ـإلى سير التحقيق العق

  

  

  

  

                                                             

 طريق  المتضمن تاسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن27/02/2007 المؤرخ في 07/02 من القانون رقم02المـادة   –1
  . عقاري ، المرجع السابقتحقيق

سنة من يوم تقديم طلب فتح التحقيق العقاري 50 والتي فقدت طابعها الحيني منذ أكثر  من 1961 يقصـد ا السندات المحررة قبل الفاتح مارس -   
 .،والتي تخص فقط العقـارات من نوع الملك الخـاص 

 .، المرجع نفســه 03 المـادة –2

 .المرجع نفســه  ،09المـادة  -3
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  اريــح التحقـيق العقـفت:  الأول فرعال

  لعمليةاخلافً،وذلك  اء إختياري أي أنه إجر يفتح لكل من يتقدم بطلب      التحقيق العقاري  جراءإإن  

ينص القـانون     ، حيث لية و إلزامية     بصفة آ  كل إقليم البلدية  تي تغطي   لمسح العام الأراضي ال   ا

 كما ينص على إمكانيـة فـتح تحقيـق          ،تحقيق فردي فتح  على أن كل مواطن يمكنه أن يطلب        

لتحقيـق  لأولا  طرق  لذلك سـنت   ،1  خلاله للمواطنين أن يودعوا طلبات فردية      يجيز من جماعي  

   .عقاري في العملية الجماعيةالتحقيق لل ثم ،العقاري الملتمس بصفة فردية 

  ةـاري الملتمس بصفة فرديـ التحقيق العق:أولا

 سم شخص أو مجموعةإمكتوب ب بواسطة طلب التحقيق العقاري الملتمس بصفة فرديةيتم فتح 

طلب إلى مدير اليوجه و ، 2 كية العقارية بحق الملةـللمطالب )شركاء في الشيوع( الأشخاص من

   :3  بما يليلزوماً قـيرفأن يجب الذي ، الحفظ العقاري الولائي

 عقد الميلاد لتحديد هوية الشخص وتسهيل رج منمستخ : المتعلقة بالشخصلوثائقبالنسبة ل* 

سخة من ن،و)لنظام الشخصيا(كل عمليات البحث في السجل العقاري التابع للمحافظة العقارية 

الصفة التي يتصرف بها الملتمس ،وكذا بطاقة التعريف الوطنية لمعرفة جنسية الملتمس وموطنه

في  في حالة الشيوع عليه أن يشير إلى هوية كافة الشركاء و، )إما كمالك فردي أو في شيوع(

 .الفريضة في حالة التركة، إضافة إلى الشيوع

ط طوبوغرافي يعده مهندس خبير عقاري، معد على مخط :لوثائق المتعلقة بالعقاربالنسبة ل* 

كشف ، ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير المنصوص عليها في مجال مسح الأراضي العام

وصفي يعده المهندس الخبير العقاري يذكر فيه القوام المادي للعقار وحدوده وكذلك أسماء 

على المترتبة ء الإيجابية و السلبية إلى كل الأعبا الإشارة، والمالكين أو الشاغلين المجاورين

  .العقار وهوية المستفيدين منها

                                                             

 . ، المرجع السابق07/02 من القانون06المـادة  -1
 .المرجع نفســه  ،04 و 03 المـادة -2

 .43، المرجع السابق ، ص " تقنيات التحقيق العقاري" مطبوعة  -3
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لب والتمسك لدعم الط ،المستندات المثبتة للعلاقة بين الشخص والعقاريمكن إحضار كافة كما 

 ويتم التكفل بالطلب،)شهادة الحيازة، عقد محرر أمام القاضي  عرفي، عقد(بحق الملكية العقارية

 وصفه ، تحديد  من حيث ،دراسة مجمل عناصر المعلومات الخاصة بالعقار موضوع التحقيقب

  .ات الحقــدات المقدمة لإثبـموقعه، جيرانه ، تسمية القطعة الأرضية و المستن

التحقق من أن العقار المعني لا تشمله الأشغال الجارية بخصوص يجب ستلام الطلب إ وعند

 مستوى مديرية الحفظ العقاري و تدرج ىفتح سجل مرقم وموقع علويتمُ  مسح الأراضي،عملية 

يترتب على هذا التسجيل تسليم وصل، ويفتح في  و فيه الطلبات حسب ترتيب إيداعها الزمني،

   .1 ذات الوقت ملف لكل طلب يخصص له رقم التسجيل وتاريخه في سجل خاص

 مقرر فتح التحقيق ،حفظ العقاري مدير الفي حالة قبول الطلب بعد دراسته وتفحصه ، يصدر

،وفي حالة عدم قبوله يبلغ المعني بهذا ستلام الطلبإ من تاريخ اًبتداءإالعقاري في مهلة شهر 

موضوع ،المحقق فتح التحقيق العقاري على إسم ولقب ورتبة العون ررـيتضمن مق، والرفض

لا يتعدى شهراًمن تاريخ تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أن ، مهمة المحقق العقاري

  وعـإسم ولقب وإسم أب صاحب الطلب أو الشركاء في الشي، وعلى مقرر فتح التحقيق العقاري

  . 2 قـارات المعنية بالتحقيـار أو العقـتعيين العقو على 

بلغ مقرر فتح التحقيق إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص محليالذي عليه أن يقوماوي ، 

 لمدة  في الأماكن العامة تعليق مقرر فتح التحقيق عن طريق بفتح التحقيقمهورالجبإعلام 

ع له ـضمان إشهار واس يوماً قبل تاريخ تنقل المحقق إلى عين المكان،وذلك ل15خمسة عشرة 

ستلام بإشعار الإ ، معإلى مدير الحفظ العقاري ه يرسل و،تعليقالتحرير محضر ب كما يقوم كذلك

  .قـ فتح التحقيمقرر

مدير الحفظ العقاري بمقتضى مقرر يبين  من طرف يتم تعيين محقق عقاريفي نفس الإطار، 

  . 3 اريـنطلاق التحقيق العقإقرر نقطة  هذا الم ويمثل ،فيه هويته وتاريخ فتح التحقيق

  

                                                             

 .44، المرجع السابق ،ص " تقنيات التحقيق العقاري" مطبوعة  - 1
 . ، المرجع السابق27/09/2008 المؤرخـة في 03م ة رقـالتعليم – 2
 .45، المرجع السابق ،ص " تقنيات التحقيق العقاري" مطبوعة  - 3
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  :1 اري في مايليـوتتمثل مجمل أعمال المحقق العق

كل يجمع و إطار الأشغال التحضيرية يجري أبحاثا في الأرشيف الموضوع تحت تصرفه في* 

  .الوثائق القانونية والتقنية اللازمة لأداء مهمته بسهولة 

فتتاح التحقيق والوثائق التي تقدم له إيدرس الوثائق التي يضعها الملتمس تحت تصرفه لدى * 

  .في عين المكان من طرف الملتمس أو الجيران إن وجدت 

عتبار سوى لإالحيازة و المتمسك بها وبأن لا يأخذ في ايكلف بتقدير الوقائع المتصلة ب* 

  .الشهادات المكتوبة اللازمة لمصداقية التحقيق العقاري

  .يكلف بالكشف عن الحقوق المحتملة التي تعود إلى الدولة في العقارات موضوع التحقيق* 

دود العقار مع ينتقل إلى الأماكن في اليوم المحدد للتعرف على العقارات ومعاينة مطابقة ح* 

  .يطلب كل الآراء والملاحظات التي من شأنها أن تنير التحقيق  ، والتصميم الملحق بالطلب

، و )...المالكون من الجيران، الحائزين، شيوخ العشائر (يتلقى أقوال الملتمس و شكاوى الغير * 

  .رتهدعاءات المعنيين ويجمع في عين المكان مجمل العناصر الكفيلة بإناإينظر في 

 وينبغي أن لا ،يثير مناقشات حول الشيء دون إبداء أحكام ذات قيمة لكن مع حسن الإصغاء* 

ا للحصول على إيضاحات مفيدة للإحاطة بأبحاثهيتردد في إبداء صياغات لفظية للمضي قدم.  

 *ن فيه تحليلاتهيحرر في الأشكال المحددة محضرا يدو.  

 *قاها في الميدان مع المعلومات الموجودة في أرشيف إدارة ستإا للمعلومات التي يجري تقارب

ع الحيازة التي تكيف ـ و يقدر كذلك وقائ،أملاك الدولة ، مسح الأراضي و السجل العقاري 

  .بـادم المكســالتق

* ستنتاجاته التي تمكن من الحصول على حق الملكية إا مفصلا يبين فيه تحليله ويحرر تقرير

 وفي الحالة العكسية يعطي كل العناصر التي تدعو إلى رفض ،ن المدنيوفقا لأحكام القانو

  .مـالترقي
                                                             

 .63، المرجع السابق ،ص " تقنيات التحقيق العقاري" مطبوعة  - 1



 تأسيـس السجـل العقـاري : الثانـيالفصل 

 69

  .التحقيق العقاري في العملية الجماعية :  ثانيا

 برامج بناء أو تهيئـة       المشاريع التنموية،و  عقاري بصفة جماعية في إطار إنجاز     الحقيق  التفتح  ي

بناءاً على إقتراح مشترك    بموجب قرار  من قبل الوالي     ويكون ذلك ،  1 عقارية ،ريفية أو حضرية   

  هـذا القـرار   يحـدد من مدير الحفظ العقاري ومدير المصالح الفلاحية و مديرالتعمير والبناء،      

 الطلبات لدى المديرية الولائية للحفظ      تودع فيها المنطقة أو المناطق المعنية ويضبط المدة  التي         

  . 2 ل يوم على الأق15رة  التي تساوي خمسة عشوٍالعقاري 

 بسعي من مدير الحفظ العقـاري       دارية للولاية ، كما يكون    ينشر هذا القرار في سجل العقود الإ      

 تعليـق  يقوم مدير الحفـظ العقـاري ب   حيث  ، التعليقللولاية ، موضوع نشر واسع عن طريق        

القرار على مستوى مقر مصالحه ويرسل نسخ منه ، إلى كل من رؤساء المجـالس الـشعبية                  

و ، و الضرائب    ، وأملاك الدولة  ،عنية وكذا المدراء الولائيين المكلفين بمسح الأراضي      البلدية الم 

  . 3 أيضا على مستوى مصالحهم التعليققصد ،المصالح الفلاحية ، و و البناء و التعمير،الأوقاف

سابقاً فـي  ترفق طلبات فتح التحقيق العقاري في إطار عملية جماعية ، بنفس الوثائق المذكورة              

وتتضمن نفس المعلومات المحتواة في الطلبات المسجلة في إطار قيق الملتمس بصفة فردية ، التح

  . رة ـة كهاته الأخيـعملية فردية ، وتدرس بنفس الطريق

يتأكد مدير الحفظ العقاري الولائي ، المودع لدى مصالحه الملف ، من قبول الطلب ويقيده فـي     

ن قبله المفتوح خصيصا للعمليات الجماعية ، حـسب         سجل إيداع الملفات ، المرقم و المختوم م       

نفس الشروط و الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لعملية التحقيق العقـاري الملـتمس بـصفة               

 لتلقـي  يفتح أيضا سجل الشكاوى مرقم ومختوم من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي    ،كمافردية

   . 4 اريـاء التحقيق العق أن تثار أثنمكنكل الإعتراضات و الإحتجاجات التي ي

                                                             

 . ، المرجع السابق 07/02 من القانون 06المـادة  -1

 . السابق  ، المرجع08/147 من المرسوم التنفيذي رقم 06، 05المادتين   -2

 .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخة في 03التعليمة رقم  -3

 . المرجـع نفسـه-4
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 الذي  1  تعيين المحقق العقاري   )*(بعد إستلام الملف ، يصدر مدير الحفظ العقاري الولائي مقرر         

سـابقاً فـي    إلى مراجع قرار الوالي ، على نفس عناصر المعلومات المذكورة    يحتوى ، إضافةً  

  . ة ـاري الملتمس بصفة فرديـملية التحقيق العقع

  )عملية فردية أو جماعية ( اري ـر التحقيق العقـيس:  الثاني فرعال

وعليـه أن يـسهر علـى التطبيـق      ،تعيين اليبدأ التحقيق بمجرد تبليغ المحقق العقاري بمقرر    

تنقـل إلـى    ي نفور تعيينه وقبل أو، الصارم للتدابير القانونية والنصوص التنظيمية ذات الصلة  

 قصد التحكم فيما بعـد بالوضـعية فـي          ةحضيري المحقق العقاري بأعمال ت    يبدأعين المكان ،    

      .دانـ للميا التنقلثاني الأعمال التحضيرية ، وأولاًنتناول لذلك ، و 2 دانـالمي

  ة ـال التحضيريـالأعم : أولا

تتمثل الأعمال التحضيرية في جمع كل الوثائق المرسومة أو المكتوبة التي تسمح بتعيين العقار              

وق التي تنصب علـى     ـل فيما بعد التحريات التي ستجرى لتحديد الحق        وتسه ،المعني بالتحقيق 

 ططات والوثائق ـالمخعلى   عـ يطل أناري  ـ المحقق العق  يجب على  لأجل ذلك    ،ارـالعق ذلك  

  :وهي ه ـالمدير الولائي للحفظ العقاري ويضعها  في متناول  يوفرهاتي، ال 3 ةـالتالي

 المـؤرخ فـي     84/09دان في إطار القانون رقم       مخطط البلدية ومحضر وضع المعالم المع      *

  البلدي  المتواجد على مستوى المجلس الشعبي     ، المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد    04/02/1984

    .ح الأراضيـومصالح مس

 مخطط أقسام البلدية الذي يجزء إقليم البلدية إلى قطع تسمى أقسام ، وهـي مرقمـة ترقيمـا     *

  .خطط متواجد على مستوى مصلحة مسح الأراضي  موهذا التصاعديا غير منقطع 

                                                             

 ).01( أنظر الملـحق رقم -) *(

 . ، المرجع السابق 08/147 من المرسوم رقم 09 المـادة -1
 .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخة في 03 التعليمة رقم -2
 . المرجـع نفسـه -3
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، مخططـات الإقلـيم ، مخططـات         1 1873  مخططات مجلس الشيوخ ، مخططات قانون      *

  .ائي ـح الأراضي الجبـالتحقيقات الجزئية المصادق عليها ، المخططات القديمة لمس

عمليات نزع   المخططات الخاصة المعدة من طرف مسح الأراضي ، الوثائق المتعلقة بمجمل             *

  .ة ـالملكية التي تمت على مستوى البلدية أو الولاي

 مخططات الطرق أو الأزقة وكذا الوثائق المرفقة بها و التي يمكن أن يتحصل على نـسخة                  *

   .ة ــال العموميـمنها لدى مديرية الأشغ

 مخططات وضع المعالم في إطار الثورة الزراعية المتواجدة على مـستوى مـصالح مـسح       *

مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع      ، و   راضي ، المصالح الفلاحية أو البلدية       الأ

 وكـذا مجموعـات أمـلاك الدولـة و البلديـة            ،إدماج في الصندوق الوطني للثورة الزراعية     

  .مخططات المجموعات الغابية إضافة إلى  ، "رشـع" والأراضي المسماة 

 و الفردية التي جاءت إثر تطبيـق القـانون رقـم             مخططات المستثمرات الفلاحية الجماعية    *

  .  2  1987 /08/12  المؤرخ في87/19

  دان ــالتنقل إلى المي : ثانيا

 الذين يحـضرون  ص ، يتحقق من صفة الأشخا     عين المكان اري إلى   ـالمحقق العق عند وصول   

ض  صاحب الطلب ، المجـاور ، المعـار       (  يسجل إسم ولقب وصفة كل واحد منهم         ،التحقيق  

المعلومـات  كـل  تـدون  و ،رع بعدها في التعرف على العقار      ـ ويش ).........صحاب حق عيني  

  . 3 رضـدة لهذا الغـة التحقيق المعـ على بطاقةاـالمستق

ويقـوم  ،عتماد على المخطط المرفق بالطلـب       لإيشرع المحقق العقاري بالتعرف على العقار با      

ت المقدمة من طـرف صـاحب الطلـب و          أيضا بالتعرف على الحدود على أساس التصريحا      

                                                             

و "العرش "  للقيام بإجراء تحقيقات جماعية دف تسليم سندات ملكية في الأراضي 26/07/1873سي هذا القانون المؤرخ في لمستعمر الفرنأصدر ا - 1
 ".الملك " أراضـي 

قوق المنتجين  المتضمن كيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد ح08/12/1987 المؤرخ في 87/19القانون رقم  - 2
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حتجاج على الحدود و أنه لايوجد أي إيجب أن يتأكد من عدم وجود أي       و ،الشاغلين المجاورين   

يقوم بمطابقة الجدول الوصفي المعد من طرف المهنـدس          ثم    ، على العقارات المجاورة     يتعد

محتواه وكذا الحقوق العينيـة و   للتأكد من طبيعة العقار و    ،الخبير العقاري مع الواقع في الميدان     

على العقار ، يقـوم بجمـع المعلومـات         المحقق  بعد تعرف   ، و الإرتفاقات الإيجابية أو السلبية     

هتمام بكل المؤشرات التي يمكـن أن       لإولهذا الغرض ، يتعين عليه ا     ، 1 المتعلقة بوقائع الحيازة  

  .دها ـ ومابع827واد ـخاصة في الم،المدني حددها القانون  التيروطـشالتعلمه حول 

  تظهره بمظهـر صـاحب الحـق        ،شيئالحيازة عبارة عن سلطة فعلية يمارسها شخص على         ف

 . سنة 15 ةنتهاء مدة خمسة عشر   إاب حق الملكية عن طريق التقادم المكسب عند         ـكتسإتسمح ب 

ئل انونية ، يجب أن تكون هادئة وغير مشوبة بمطالبات أو بوسـا           الق هاتنتج الحيازة أثار  لكي  و

مـستمرة  و ، ملأأن تكون ظاهرة لل   بمعنى  علنية  و ،  وبدون اللجوء للعنف و القوة     تعدي مغايرة 

واضحة  ، 2 على العقار في فترات عير متقطعة     الحائزمن  توالي أعمال السيطرة المادية     بمعنى  

حـارس ،   (  يسهل معرفة الصفة التي يمارس بها الإسـتعمال        ، حيث غير مشوبة بلبس  ي أنها   أ

در هذه الشروط من خلال إدعاءات العارض و أقوال الأشـخاص الـذين             ـ تق ،) .........مستأجر

 . ق ــيحضرون عملية التحقي

ويتمم التحقيق بالتحري على مستوى المحافظة العقارية ومصالح أملاك الدولة و البلدية الكـائن          

ل صاحب الطلـب    على مستوى المحافظة العقارية ، يستقي المحقق المعلومات حو        ف ،بها العقار   

عن طريـق تحريـف     ، محاولة تهرب جبائي     نطوي على من أجل التأكد لاسيما أن الطلب لا ي       

      لهـذا الغـرض يحـاول    ،ا لمعاملة تمت بعقد عرفي إجراء إذا تعلق الأمر بحيازة ممارسة تبع 

ن نتقال حق الملكية إذا لم يك     إة  لالمحقق الرجوع إلى المعاملات السابقة من أجل النظر في سلس         

سم أحد البائعين يكون قد تنازل عن ملكيته        إفي مجموعة البطاقات العقارية ب    عليه  العقار مؤشر   

  . ائي ــع الجبـالتشريتجنب د عرفي من أجل ـالعقارية بعق

                                                             

 . ، المرجع السابق 08/147 من المرسوم التنفيذي رقم 11 المـادة – 1
 .33، ص 2001، دون طبعة ، دار هومة ، الجزائر ، )"  شهادة الحيازة –عقد الشهرة ( محررات شهر الحيازة "حمدي باشا عمر ،  الأستاذ - 2
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على مستوى مصالح أملاك الدولة و البلدية الكائن بها العقار ، يتأكـد المحقـق أن العقـار                  أما

 وتتم المطالبة بالمعلومات الضرورية مـن       ،لدولة أو البلدية    موضوع طلب التحقيق غير تابع ل     

  .  لهذا الغرض من طرف مدير الحفظ العقاري الولائيةستمارة معدإهذه المصالح عن طريق 

 تعكـس   لم تعـد   و التي    1961ود غير الدقيقة المعدة قبل الفاتح من مارس         ـحالة العق أما في   

الإشـهار  نعلـم أن     ، ؟ 1 قاري مع مثل هذه الحالات    ،كيف يتعامل المحقق الع   الوضعية الحالية   

نتقال حـق   إستمرارية سلسلة   إيسمح بضمان   لم  مما   01/03/1961قبلإجباريا  لم يكن   العقاري  

 إضافة لذلك حتى في حالات وجود سندات ملكية معدة في الشكل الرسـمي ومـشهرة        ،الملكية  

 دون   فـي الواقـع    قومون بقسمات فعلية  أو ي ،فإن الورثة المتعاقبين يبقون في وضعيات الشياع        

  :  مختلفة نذكر من بينها حالات عدة هنتج عن، الأمر الذي تكريسها من الناحية القانونية 

نصب يظهر كل مواصفات العقد الصحيح لكن ليس هناك ما يدل على أنه             ي  أو السند   الوثيقة -1

لأدلة ، لذا يتم معاينة حق الملكية       في هذه الحالة هناك عدم كفاية في ا       ،  على العقار محل التحقيق   

  .ات ـق التحريـعن طري

سند يتضمن مساحة تفوق تلك المذكورة في المخطط المرفق          لصاحب الطلب   في حالة تقديم     -2

اري من أن العقار محل طلب التحقيـق        ـيتأكد المحقق العق   في هذه الحالة  ،  بطلب فتح التحقيق    

يتحقق أيـضا مـن أن الأمـر يتعلـق     ، كما    بالطلب   نجم عن الملك المذكور في السند المرفق      

  .وع ـبمحاولة الخروج من الشيوع على حساب المالكين الآخرين في الشي

على المحقق العقاري دائما الرجوع للبحث و التحري في السجل العقـاري  في كل هذه الحالات     

  .تهرب من التشريع الجبائي بمحاولة تحايل لل الأمرالعقارية للتأكد من أنه لا يتعلقفي المحافظة 

المعلومـات المـستقاة خـلال       التحريات ، يقوم المحقق العقاري بتحليل عناصر            كل على إثر 

  الأمـلاك الوقفيـة  يتأكد  أولا ، من أن العقار لا ينتمي للأملاك الوطنية وليس مـن         التحقيق و   

 مـصالح  ومـن ارية ،لمحافظة العقا  منهذا الغرض ، على المعلومات المتحصل عليها      لويستند  
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ة ، ولدى كل مصلحة أخرى يرى المحقق العقاري بإمكانها إفادته           ـالبلديومن   ،ة  ـأملاك الدول 

  .ومن الضروري الإتصال بها

يقوم المحقق بإثبات العلاقة القانونية  بـين صـاحب الطلـب      ،  المعلومات  ل عناصر ـتحليبعد  

ومـات  ة للحيازة بالإعتمـاد علـى المعل       الشروط المكيف  ير تقد و يتعين عليه  إذن     ، 1 ارـوالعق

ل بصفة فردية ـار مستغـ العق أنهلد ـ تحديع عليهـ، كما يقأنـالمتحصل عليها في هذا الش  

   .اعــأم في الشي

نتقال الي مكـان وجـود   لإ من ا ابتداءإ يوم   15ة   خمسة عشر   خلال بعد التحقيق الميداني ، وفي    

 يذكر فيه بالتدقيق سير العمليـات       ، 2  العقاري للتحقيق تـالعقار ، يحرر المحقق محضر مؤق     

  و الـشهادات ،و كـذلك الأقـوال   فيهويدرج، والأحداث التي قد تكون وقعت ونتائج التحريات   

يخضع هذا المحضر لإشهار واسـع عـن        و نتائج التحقيق ،     إلىالمعاينات والتحاليل التي أدت     

عـن  كل من له مصلحة المطالبة بحقوقه تمكين يوم ، بمقر البلدية قصد   30 لمدة   التعليقطريق  

   . 3 ةـعتراضات محتملإحتجاجات وم أي إـطريق تقدي

  العقـاري  عتـراض ، يعـد المحقـق      إحتجاج أو   إوفي غياب أي     وم ، ـ ي 30جل  أنتهاء  إبعد  

ر حق الملكية المطالب به ما لم يثبت خلاف ذلك ، ويشرع بالتـالي              ـ يق الذيالمحضر النهائي   

 اري وعلى نفقة صاحب طالب    ـار ، من طرف مهندس خبير عق      ـد العق دوـفي وضع معالم ح   

   .4  العقـاري بحضور المحققالتحقيق

 تبدأ عملية تكريس نتـائج  ات،ـود معارضـدم وجـ وفي حالة ع داد المحضر النهائي ،   ـوبإع

 أما في   د الملكية ،  ـم و تسليم سن   ـدار مقرر الترقي  ـرار حق الملكية وذلك بإص    ـق بإق ـالتحقي

وهـذا  ات ، فإن المحقق عليه القيام بمحاولـة الـصلح ،            ـود إحتجاجات أومعارض  ـالة وج ح

  .واليـه في المطلب المـماسنتناول

                                                             

 .51، المرجـع السابق ، ص " تقنيات التحقيق العقاري"  مطبوعة -1

 . ، المرجع السابق07/02 من القانون 10المـادة  -2

 . ، المرجع السابق08/147وم التنفيذي رقم  من المرس12 المـادة -3
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  ات ـدار سند الملكية و تسوية النزاعـ إص: الثاني طلبالم

 يتعين على المحقق العقاري إعداد المحضر النهائي ،بعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق العقاري

يوماً 30وذلك بعد إنقضاء مدة  الميدان،المقدمة مع الطلب وفي،ه مجمل المستندات ويلحق ب

 المحضر حجة إلى حين إثبات العكس فيما هذاويعتبر، في غياب أي إحتجاج أو إعتراض ذلك و

  .1 ةـات حق الملكيـيتعلق بإثب

والمحضر  ،والوثائق المرفقة به، المحقق العقاري الملف المتضمن الطلبوعلى إثر تسليم

 إلى المدير الولائي للحفظ العقاري ،يصدر هذا الأخير مقررترقيم ،المؤقت و المحضر النهائي

الذي يكرس بصفة نهائية حق الملكية ويرسله للمحافظ العقاري قصد تنفيذ إجراء الإشهار 

  .داد سند الملكيةـوإع

ين المجاورين أو من أما إذا أثيرت إحتجاجات أو معارضات من طرف المالكين أو من الحائز

طرف شخص يدعي بأحقيته على حق عيني على العقارالمعني ،وفي المدة المحددة، فإنه يتعين 

على المحقق العقاري أن يقوم بمحاولة الصلح وعند الإقتضاء التنقل للمرة الثانية للميدان لدراسة 

  : التاليين فرعينال من خلال طلبوعليه سوف نتناول هذا المأو المعارضات، هذه الإحتجاجات 

  .د الملكيةـ سنإصـدار: الأول فرع ال

  .تسوية النزاعـــات:  الثاني فرعال
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  ةـإصـدار سنـد الملكي: رع الأول ـالف

 وذلك بعد التأكد من عدم تقديم أي ،تنتهي مهمة المحقق العقاري بإعداد المحضر النهائي

 الذي يبدأ بتكريس نتائج هذا التحقيق وذلك  ويسلمه للمدير الولائي للحفظ العقاري ،،إعتراض

بإصدار مقرر الترقيم وإرساله للمحافظ العقاري المختص بهدف إشهار الحقوق المعترف بها 

 ،وإذا لم تفضي نتائج التحقيق إلى الإعتراف بأي حق يصدر مقرر رفض 1 وتسليم سند الملكية

  .د الملكيةـداد سنـ ثم إعم ،ـأولا إصدار مقرر الترقينتناول سلذلك  ،و2 الترقيم

  مــرر الترقيـدار مقـإص: أولا 

ختصاص مدير الحفظ العقاري الولائي الذي إحق الملكية يعد من ب مقرر الإعتراف  إصدارإن

الذي  و ،يتسلم مدير الحفظ العقاري الملف لدراستهحيث  ، المحضر النهائيبنتائجيكون ملزما 

التقرير المفصل الذي تُثبت ،المؤقت والمحضر النهائي المحضر ،يتكون من الطلب والمستندات 

المعاينة والتحاليل التي جعلت المحقق ،  إن وجدمحضر الصلح ، فيه مختلف مراحل التحقيق 

  .ستنتاجاتهإيتوصل إلى 

لنصوص ل التطبيق التام شكل الملف و يتأكد من ةراقببم اريـمدير الحفظ العقعندئذ يبدأ 

أن يطلب  ،كما له  الملفمه برمتها منذ إيداع الطلب إلى حين تسلالتحقيق  إجراءاتالتنظيمية في

  .3 رـمعلومة تكميلية قبل أن يفصل في الأمأي 

 ـ       ـة تُمكن من الإعت   ـإذا كانت نتائج هذه الدراس     ق ـراف بحق الملتمس في الملكية عـن طري

ر الحفظ العقاري   ـمديدرـيصازة،  ـ بفضل ممارسة الحي    المدني، التقادم المكسب طبقا للقانون   

سم الملتمس و يرسله إلى المحافظ العقاري       إموضوع التحقيق ب    عقاري للعقار  )*(مـرر ترقي ـمق

 وإذا لم تمكن هذه الدراسة من الإعتراف بحق الملـتمس فـي الملكيـة              ا لتنفيذه المختص محلي ، 

                                                             

 . ، المرجع السابق07/02 من القانون 15 المـادة -1

 . ، المرجع نفسـه17 المـادة -2

 .59السابق ،ص، المرجـع  " تقنيات التحقيق العقاري"  مطبوعة -3
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 لصاحب  غهتبلي مع   ، يجب أن يكون مسبباً    )*( مـ مدير الحفظ العقاري مقرر رفض الترقي      يصدر

يجب أن لايتعـدى     وفي الحالتين ، جماعيةال  التحقيق لوالي في حالة عملية   ل  يبلغ كذلكالطلب ، و  

وهذا المقرر القاضي برفض الترقيم       أشهرإبتداءاً من تاريخ إيداع الطلب ،      06قصاه ستة   أأجل  

اءاً مـن    أشهر إبتـد   04في مهلة    1 ن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة      ـقابل للطع 

   . ررـغ المقـتاريخ تبلي

   :2 تضمن وي،ائي حق الملكيةـم بشكل نهـرر الترقيـدد مقـيح

 ومهنته، و ، وموطنه،وتاريخ ومكان ميلاده، ونسبه ، ولقبه ، بالملكيةسم المالك المعترف لهإ *

  .وعــاء في الشيـ الشركر كلـيتعين ذكفي حالة الشيوع، 

  .لمخطط الطوبوغرافي الذي يشير إلى معالم الحدودللوصفي ولكشف ال طبقًا تعيين العقار *

 و ، و يبلغه للملتمساريـالترقيم العقمقرر يسبب  أنحفظ العقاريلل المدير الولائييجب على 

  . معني في حالة العملية الجماعية ورئيس المجلس الشعبي البلدي ال،يعلم به الوالي

يتصل بالمهندس الخبير العقاري لوضع معالم الحدود  ، عندئذ وفور تبليغ الملتمس بمقرر الترقيم

 وعلى نحو يتطابق مع ، في حضور الجيران و المحققت وقعتيضبط الحدود ال لعملية وفقا

بما أن الحدود التي من المفروض أنها وقع تجسيدها المادي في و،  المخطط المرفق بالملف

، فإن عملية وضع معالم  في شأنها أية منازعةالميدان ، ما لم يحدث أي تغيير فيها و ما لم تُقدم

اه وعلى ـتجلإم كلما تغير اـازها من خلال غرس بباطن الأرض معلـالحدود يمكن إنج

  .3 ارـول محيط العقـط

  

  

                                                             

 ).03(أنظر الملحــق رقم  - )*(
مختصة قانونا تتمثل في  أمام الغرفة الإدارية الجهوية ، لأنه صادر من إدارة عمومية ولائية - رفض الترقيم مقرر -إداري يكون ذلك برفع دعوى إلغاء قرار  -1

 .اريـظ العقـمديرية الحف
 .59، المرجـع السابق ، ص " تقنيات التحقيق العقاري"  مطبوعة - 2
 .59 المرجـع نفسـه ، ص– 3



 تأسيـس السجـل العقـاري : الثانـيالفصل 

 78

 ويعد ،قـارموضوع التحقيـالعق 1 مـ تقيييتولى المهندس الخبير العقاري بعد ذلك 

الإشارة إلى معالم الحدود ورقم الوحدة محضروضع المعالم ويتمم المخطط الطبوغرافي ب

 المحضر و المخطط المتمم إلى المحقق العقاري، ويتحمل الملتمسهذا  و يرسل ،2 ةـالعقاري

  . مـدود وعملية التقييـم الحـمصاريف وضع معال

م كان على أساس تصريحات غير صحيحة ـوينبغي الإشارة إلى أنه في حالة إكتشاف أن الترقي

رفع المدير الولائي للحفظ العقاري دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء ـدات مزورة ،يأوتقديم مستن

،كما عليه أن يحرك  3 اريـ والتي يجب أن تخضع للإشهارالعقاري المعني،ـ العقالترقيم

   .4 ةـام وكيل الجمهوريـوى أمـوى العمومية بتقديم شكـالدع

  ةـد الملكيـ سنإعـداد : ثانيا

  يقوم هذا الأخيـر بتنفيـذه     محافظ العقاري ،  للمقرر الترقيم   لحفظ العقاري   بمجرد إرسال مدير ا   

في الـسجل   شير  أهذا الإشهار بالت  تم   ي و ،اري  ـبإشهار الحقوق الناجمة عن التحقيق العق     وذلك  

 مـن   27لمادة  ل طبقا ،5  الممسوكة في الشكل الشخصي     البطاقية العقارية المؤقتة   العقاري على 

 ، وفقا لأحكام المـادة      الإشهاريشكل هذا   ،و   76/63 من المرسوم    113ة  المادو ،75/74الأمر  

بالتـالي  و ، ، نقطة الانطلاق لحق الملكية  المكرس بهذه العمليـة            76/63 ومـ من المرس  88

  .ر النسبي ـ قاعدة الشهر المسبق أو الأثاءاتـ إستثنيعتبر إستثناءا من

  

                                                             

 المتعلق بمهنة 01/02/1995 المؤرخ في95/08 من الأمر رقم 02 إن من مهام الخبير العقاري كذلك تقييـم العقـارات ، راجع في ذلك المادة -1
 .1995خـة في  المؤر20المهندس الخبير العقاري، الجريدة الرسمية العدد 

مجموعة ملكية تتكون من مجموع القطع الأرضية المتلاصقة التي لها نفس الحقوق ونفس الأعباء المنتمية لنفس المالك " :  تعرف الوحدة العقارية بأا -2
 ."الظاهراو الحائز في مكان واحد معلوم وتشكل وحدة عقارية مستقلة ،حسب الترتيب المعطى للملكية

 . المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، المرجع السابق76/63 من المرسوم رقم 85 المـادة :ك راجع في ذل -3

 . ، المرجع السابق07/02 من القانون 18 المـادة -4

  .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخـة في 03 التعليمة رقم -5
و    74/ 75مايدل على أن هذا الترقيم يختلف تماما عن الترقيم  المذكور في الأمر  معنى هذا أن مقرر الترقيم  يشهر وفقًا لنظام الشهر الشخصي ، وهذا -   

 .الذي يجسـد نظـام السجل العقـاري
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 ، طبقا للنموذج المرفق     )*(د الملكية ـداد سن ـري بإع الإشهار ، يقوم المحافظ العقا     هذا    تنفيذ إثر

 ، ويرسله لمدير الحفظ العقـاري       2008 /19/05المؤرخ في  08/147 لمرسوم التنفيذي رقم  با

 ويتم إثبات التسليم عن طريق تحرير محضر إستلام         ،الذي يتولى تسليمه لصاحب طلب التحقيق     

 لأحد المالكين في الشيوع مقابل إمـا تـصريح     في حالة الملكية المشاعة ، يسلم سند الملكية        أما

خطي من طرف باقي المالكين في الشياع ، يحرر أمام مدير الحفـظ العقـاري الـولائي ، أو                   

  .  1 ةـة موثقـوكالبموجب 

في حالة ما إذا تعلق الأمر بعقار كان موضوع سـند           أنه   ،بمناسبة هذا الإشهار  والجدير بالذكر   

في  فقد حداثته بعد ذلك ، يجب شطب الإجراء المناسب المنفذ             ، لكن  01/03/1961مشهر قبل   

 ما إذا كان هذا السند مشهر بمحافظة عقارية أخرى ، غير تلك التـي               حالةفي  ، أما   ذلك الوقت 

  :  يتصل المحافظ العقاري بمدير الحفظ العقاري ليقوم هذا الأخير بمايلي  هنامختصة إقليميا ،ال

فقد حداثته بمحافظة عقارية تنتمي لنفس الولاية ، يوجه مدير الحفظ           إذا تم إشهار السند الذي      * 

  . العقاري تعليمات للمحافظ العقاري المعني قصد شطب الإجراء أصل الملكية 

إذا أشهر السند بمحافظة عقارية تابعة لولاية أخرى ، يعلم مدير الحفظ العقاري الولائي * 

  .2 التعليمات المناسبة للمحافظ العقاري المعنيزميله للولاية المختصة ليوجه هذا الأخير 

تعتبـر   أعدت أثناء التحقيق العقـاري       التيو،   تم جمعها الوثائق التي   أن  إلى  ،   الإشارة   ينبغيو

مديريـة الولائيـة    ال على مستوى    سليمة تحفظ بطريقة    عليه يجب أن   و ،دعامة للحقوق المشهرة  

 يحتـوي علـى      ومنتهي   تحقيق عقاري منجز  سك ملف لكل    م  يتم حيث أنه ب ، 3 للحفظ العقاري 

 المتضمن تأشـيرة الـشهر      الوثائق السالفة الذكر ، وحسب الحالة  سواء نسخة من سند الملكية           

 هذه الملفات حـسب    وتصنيف بيترت ويتم   ،م  ــرر رفض الترقي  ـ ، أو نسخة من مق     العقاري

اضي أثناء القيام بالأشغال     وبالترتيب الأبجدي للملتمسين وتسلم إلى مصلحة مسح الأر        كل بلدية 

                                                             

 ).04( أنظر الملحــق رقم -)*(

 . ، المرجع السابق08/147 من المرسـوم رقم 22  المـادة -1

 .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخـة في 03 التعليمة رقم -2

 . ، المرجع السابق08/147 من المرسـوم رقم 23  المـادة -3
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الملفـات    أن ، وهذا مايدل علـى    ام في البلدية المعنية   ـالتحضيرية لعمليات مسح الأراضي الع    

 المسح وبالتالي سـتوفر وقـت   ةستدعم وتمهد لعمليراء التحقيق العقاري ـإجدة في إطار  ـالمع

  .ةـذه العمليـمعتبر ،ومن ثم تسريع ه

 فإنهري المطبق أثناء شهر مقرر الترقيم وإعداد سند الملكية، أما في مايخص رسم الإشهار العقا

 بصفة فردية ، ينجم عنه تحصيل رسم الشهر العقاري  لتمسجراء التحقيق العقاري الملإ بالنسبة

من قانون التسجيل المعدل  05 الفقرة353/2لجدول المحدد بموجب المادة ل  وفقًا يحسبالذي

أما بالنسبة لسندات الملكية المعدة في إطار  ، 1 2008 مالية لسنة من قانون ال15والمتمم بالمادة 

 من 353/6عملية جماعية للتحقيق العقاري ، فهي معفاة من هذا الرسم ، تطبيقا لأحكام المادة 

الإعفاء يهدف هذا إن ، 2008 من قانون المالية لسنة 16قانون التسجيل المعدل والمتمم بالمادة 

، وذلك 2 العمليات الجماعية للتحقيق العقاريإلى ستجابة الإ إلىالمعنيين  تحفيز المواطنين إلى

  .  ةـاز برامج التنميـللإسراع في إنج

  تسويـة النزاعــات:  الثاني فرعال

والتي عتراضات إحتجاجات أو  إوذلك بإثارة،  أثناء تنفيذ إجراء التحقيق تحدث نزاعاتيمكن أن

 أيام بعد بداية 08وم و التي يبدأ سريانها ، ثمانية ـي 30ل ثلاثون ـ خلال أجفييجب أن تقدم 

المفتوح لهذا الغرض  لـات في السجحتجاجلإتدون هذه احيث  ، المحضر المؤقت تعليقجل أ

  أن يقومعات يجب على المحقق العقاريالتسوية هذه النز، واري ـظ العقـر الحفـلدى مدي

 حتجاجاتلإالمحقق بتنقل ثاني للميدان لدراسة ايقوم  ، بإجراء محاولة الصلح، وعند الإقتضاء

 آخر يعتراضات المحتملة التي قد يرفعها المالكون أو الحائزون من الجيران أو كل مدعلإاو

  .الصلحوذلك قبل أن يجري محاولة  ،3  العقار المعنيعلىبحقوق عينية 

  . من حيث نجاحها أو فشلها،محاولة الصلح الفرعهذا في  سنتناوللذلك 

  
                                                             

 .31/12/2007 المؤرخة في 82 ، الجريدة الرسمية عدد 2008 ،المتضمن قانون المالية لعام 30/12/2007 المؤرخ في 07/12 القانون رقم - 1
 .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخـة في 03 التعليمة رقم - 2
 . ، المرجع السابق08/147لمرسوم رقم  من ا14المـادة  – 3
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  حـاح محاولة الصلـنج : أولا

 أيام على الأكثر من بداية تاريخ       08صلح ، ثمانية    العلى المحقق العقاري أن يحدد جلسة       يتعين  

اق ، يعد المحقق العقـاري    ـتفلإ محاولة الصلح    أفضت  ما ذاإ، ف عتراض  الإحتجاج أو   لإإثارة ا 

تفـاق ، وهـذا   لإـج ا نتائـخذ بعين الإعتبارالأيستأنف إجراء التحقيق ، مع  محضر الصلح و    

   .1 ائيـداد المحضر النهـبإع

ار ، المخطط الطوبوغرافي والكشف الوصفي كما يتم ـوفي هذه الحالة يتم تعديل حدود العق

وذلك كما تم الإشارة إليه سابقاً في فقرة إصدار  ،إجراء وضع معالم الحدود وإجراء التقييم

  . مـرر الترقيـمق

ومـن  ،2  إدارة جلسة صلح    كيفية معرفةلمحقق العقاري   ا  على ينبغي،  ولإنجاح محاولة الصلح    

  :معرفة تقنيات الإتصال وذلك من حيث 

إظهـار عـدم    ،  إستعمال تقنيات الوسـاطة     ،  تشخيص موضوع النزاع    ،  تحضير جلسة صلح    

 ـ شرح المسعى ،  أداء دور القائم على تسهيل الأمور     ،  إنحيازه لأي طرف      رح الإجـراءات  ، ش

الإصـغاء بكـل عنايـة إلـى الأشـخاص          ،  إنجاز تلاخـيص   ،   لمعلومات المفيدة إعطاء كل ا  

  .ةــالتصرف بحنكة ودبلوماسي،المعنيين

  ــلح محـاولة الص فشل : ثانيا

ل ، يعد المحقق العقاري محضر عدم الصلح الـذي          ـ محاولة الصلح بالفش   في حالة ما إذا بآت    

 و للطـرف    ،اء التحقيق موقف ومنقطـع    إجر أن   هن في ـيبي، و راف  ـيسلمه أثناء الجلسة للأط   

هذا المحـضر  لرفـع      تحريرمن تاريخ    02  شهرين مهلةعتراض  الإحتجاج أو   الإار  ـالذي أث 

يرسل المحقق العقـاري نـسخة مـن     ، كما3 ات القضائية المختصة ـ أمام الجه   قضائية دعوى

بـات إشـهار    طلجال  آحترام  إمحضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري لتمكينه من التأكد من           

                                                             

 . ، المرجع السابق08/147 من المرسوم رقم 15 المـادة – 1
 .66، المرجع السابق ، ص" تقنيات التحقيق العقاري " مطبوعة – 2
 . ، المرجع السابق08/147 من المرسوم رقم 16 المـادة - 3
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 أيام على الأكثـر   08خلال ثمانية   العريضة الإفتتاحية للدعوى     يتم إشهار الدعاوى القضائية ، و   

   .1 ةـوى القضائيـم الدعـالتي تلي الأجل المحدد لتقدي

القـضائية بالتأشـير   العريضة الإفتتاحية للدعوى    إشهار  في الحال إجراء   المحافظ العقاري ينفذ  

سم الطالب أو المعني و يـدون عليهـا         إفتح بطاقة ب  ب وذلك،  2 ةـة المؤقت على البطاقية العقاري  

  . ار وكذا الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى القضائية ـتعيين العق

 الدعوى القـضائية      عريضة إفتتاح  بإشهارمدير الحفظ العقاري الولائي      ، المحافظ العقاري  يبلغ

أن إجراء التحقيق العقاري موقف إلى غاية صدور قرار الطالب أو المعني بوالذي عليه أن يعلم  

،فـإن المـدير الـولائي    ة التحقيق العقاري في إطار عملية جماعيـة         ـفي حال ، أما    3 قضائي

بوقـف إجـراء      المعني ،  ديـ رئيس المجلس الشعبي البل    ، و الوالي  اري يعلم   ـظ العق ـللحف

  .اريــق العقـالتحقي

 المحافظ العقاري   يبلغ للإشهار في الآجال المحددة ،       اح الدعوى  عريضة إفتت   عدم تقديم  في حالة 

  وإسـتمرار   يعلم الطالب أو المعني بمواصلة      عليه أن  الذي بذلك، و  مديرالحفظ العقاري الولائي  

 ـ  عتراضاتلإاو حتجاجاتلإا دون أخذ    التحقيق العقاري  وإذا تعـذر الأمـر      ، ارـ بعين الإعتب

يمكن للمدير الولائي للحفظ العقـاري أن يعـين محقـق            لمواصلة التحقيق العقـاري الموقف،   

  .4رـاري أخـعق

  

 خـلال اري وسند الملكية وذلك مـن       ـر العق ـبين الدفت  زـإلى محاولة التميي  ،  تجدر الإشارة و

   : ة ـاط التاليـالنق

                  

                                                             

 . ، المرجـع السابق08/147 من المرسوم رقم 17 المـادة - 1
 . ، المرجـع السابق76/63 من المرسوم رقم 113 المـادة – 2
 .. ، المرجـع السابق08/147 من المرسوم رقم 18 المـادة - 3
 .  ، المرجع نفسـه 19 المـادة - 4
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كانـت الطبيعـة    إن الدفتر العقـاري يسلم بصفة تلقائية وإلزامية في كل إقليم البلدية مهمـا               *

القانونية للعقارات وفي المناطق التي شملتها عملية المسح ، بينما نجد أن تـسليم سـند الملكيـة       

راد في طلب فتح التحقيق هذا من جهة ، ويكون فقط في الأراضي مـن      ـتوقف على إرادة الأف   ي

  .نوع الملك الخاص ، من جهـة أخرى 

حيث نظام السجل العقاري ونظام الشهر الشخصي ،        إن الدفتر العقاري هو معيار التفرقة بين        * 

نجد أن الدفتر العقاري هو أساس قيام نظام السجل العقاري بينما نجد أن سند الملكية مـاهو إلا                  

تكريس لنظام الشهر الشخصي ، ولكن هذا لايعني عدم أهمية التحقيق العقاري الذي يقـوم بـه                 

لملكية ، بل إن هذا التحقيق  سيوفر لنا وقتًا معتبرا           المحقق العقاري الذي بموجبه يتم تسليم سند ا       

 وذلـك  ،من خلال أنه سوف يحد من المنازعات التي ممكن أن تحدث أثناء القيام بعمليات المسح    

والمحاضر المعدة أثناء هذا التحقيق سيتم تسليمها لمصلحة مسح الأراضي عند القيام   ملفات  اللأن  

 ، وعلى هذا الأساس فإن سند الملكية يعتبر تدعيماً وتمهيـدا            بالأعمال التحضيرية لعملية المسح   

، وهناك من يسميه مسح تحت الطلب في بعض دول          ،ولا يمكن أن نعتبره مسح       1لعملية المسح   

       .ان ولكن مع إختلاف في الإجراءات ـالمشرق مثل لبن

لعقارية ، وبالتـالي فكلاهمـا      ايعتبركل من سند الملكية والدفتر العقاري ،سندا لإثبات الملكية          * 

فإنـه إذا كـان     إلخ ،   ....يخولان للحائز كل سلطات المالك ،من تصرف وإستغلال وإستعمال ،         

الأمر كذلك ، فإن يختلف من حيث الحجية ،إذ أن الدفتر العقاري يشكل دليلاً قوياً مثبتًا للملكيـة                  

لعقاري ، أما سند الملكيـة فإنـه        العقارية يسلم لمالك العقار الممسوح أي في ظل نظام السجل ا          

لايتمتع بنفس الحجية التي يتمتع بها الدفتر العقاري وذلك لأنه يشهر فـي ظـل نظـام الـشهر               

  .  ادم ، ولا يحصن التصرفات من الطعن فيها ـالشخصي الذي لا يحضر التق

ء التـرقيم   مجموعة الملكية وإجـرا   عيينيسلم الدفتر العقاري بعد إتمام عملية المسح أي بعد ت         * 

لا النهائي ، بينما سند الملكية يعد ويسلم في منطقة غير ممسوحة ، بناءا على مقرر ترقيم الذي                  

يتضمن مجموعة الملكية ، والتي هي أساس إعداد الدفتر العقاري ، بل نجد سند الملكية يـشتمل             

 نفس الرقم لعقار ، وهذا الرقم ماهو إلا رقم ترتيبي وتنظيمي لإستبعاد إعطاء       2 على رقم الحصة  

                                                             

 .، المرجع السابق 27/09/2008 المؤرخـة في 03 التعليمة رقم - 1
  ).04(م ـق رقـأنظر الملح – 2
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ة ـأخر، بالتالي فإن سند الملكية هو سند مؤقت يتحصل عليه الحائز في منطقة غيـر ممـسوح                

ريثما تتم عملية المسح فيتحصل الحائز مباشرة على الترقيم النهائي ومن ثم الدفتر العقاري حيث           

  .ة ـة الملكيـيتم إستبدال رقم الحصة بمجموع

  

 المختصة في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقـاري ، فإنـه   أما من حيث الجهة القضائية   * 

أما بالنسبة لسند الملكيـة     ،  1يؤول الإختصاص إلى الغرف الإدارية الجهوية للمجالس القضائية         

 الإختصاص في طلبات إلغاء سند الملكية تؤول كذلك لنفس الجهة ،وذلك بإعتبـاره قـرار                فإن

 ـ   ـردة وبالشكل الذي حدده القان    ـدة المنف  صادر بالإرا  ، من حيث أنه   إداري وذج ـون ، وفق نم

 وهي المحافظة   ونـة مختصة طبقًا للقان   ـة ، وعن جهة إداري    ـمحدد من طرف رئيس الحكوم    

 .ا ـا ومحليـمختص نوعيالاري ـظ العقـع المحافـويحمل توقي ةـالعقاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .ةـ الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالي02/12/2007ة في ـ المؤرخ9108رة رقم ـالمذك  -1
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  :اني ـل الثـة الفصـخلاص

السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة من البطاقات  ا الفصل إلى أن    نخلص في نهاية هذ

 العقارية تمسك على مستوى كل بلدية وعلى مستوى الإدارة المكلفة بمسك السجل العقاري ألا

ويهدف تأسيس السجل العقاري إلى إقامة مجموعة من الوثائق ذات  وهي المحافظة العقارية،

 في كل بلدية على شكل مجموعة همسكويتم   لكل مالك،طابع قانوني مثبتة للحقوق العينية

   . البطاقات العقارية

 المتضمن إعداد مسح 12/11/1975 المؤرخ في 75/74رقم رـلقد أصدرالمشرع الأم   و

،بهدف التطهير الشامل للوضعية العقارية ، ولأن مسح  وتأسيس السجل العقاري  العامالأراضي

مادية للسجل العقاري ، فإنه لايمكن تحقيق نظام السجل العقاري الأراضي العام يشكل القاعدة ال

 يمكن تحقيقه في لا الأمر الذي لمبادئه وأهدافه، بدون الإنجاز الكلي والسريع لعملية المسح،

كان لابدا على  وتيرة الإصلاحات الإقتصادية ،لمواكبة، ووعلى هذا الأساس أقرب الآجال 

 سندات الملكية ، لاسيما  المسح قصد تسويةلعملية جديدة مدعمة إيجاد أحكام قانونيةالمشرع من 

 القانون رقم سنلهذا السبب بواسطة القروض الرهنية ، ستثمارية الإمشاريع الل يتمو جلأمن 

 الذي يتم بالموازاة مع عمليات إعداد ، إجراء تحقيق عقاري27/02/2007 المؤرخ في07/02

 حيث تطرقنا ،ة عنهماـة مستقلـاري وبصفـسجل العقمسح الأراضي العام و الترقيم في ال

م ـوإلى الترقي ره،ـة التحقيق وسيـاح عمليـق من حيث إفتتـإلى كيفية إدارة هذا التحقي

ات و المعارضات ـة معالجة الإحتجاجـمعرفة كيفيوإلى د الملكية، ـداد سنـاري وإعـالعق

   .قــاء التحقيــار أثنـالتي تث

اري والذي يعتمد   ـنظام السجل العقاري ، مرتبط أساسا بتأسيس السجل العق         قيام وتجسيد    إن   

ة تتمثل فـي    ـة تتمثل في إعداد المسح العام للأراضي ، وعلى أعمال قانوني          ـعلى أعمال مادي  

 من ،اريـة أي في السجل العقـات العقاريـح في مجموعة البطاقـة المسـترجمة نتائج عملي  

 ــاري ومسك وإنـش  ـداع والترقيم العق  ـام بعمليتي الإي  ـحيث القي   ــاء البطاق ة ـات العقاري

 أي ة في هذا التأسـيس ، ـئية النهاــذي يمثل المرحلـاري الـم الدفتر العق ـداد وتسلي ـوإع

 ـ    ـداد المسح الع  ـقبل إع   ) العيني( أنه لاوجـود للسجـل العقاري      م ـام للأراضي فـي إقلي

ـد فيها بعـد مسح الأراضي ، فإنه تفهـرس فيها بصفة          لم يع ات التي   ــة ما، أما البلدي   ـبلدي
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إنتقاليـة العقـود والقرارات القضائية المطلوب شهرها ، وتدون في مجموعة بطاقات عقاريـة 

مؤقتـة تمسك على الشكل الفـردي إلى أن يتم إعـداد مسح عـام للأراضي، أي تطبيق نظام          

المتوج بتسليم  07/02لذي جـاء به القانـون  اراء التحقيق العقاريـأما إج الشهر الشخصي ،    

ة الخاصة ، وسـوف     ـوف يساهم في تطهير الملكية العقاري     ـدات الملكية فهو بلا شك س     ـسن

 ـ     ـم عملية المس  ـرة في تدعي  ـيساهم بصفة غير مباش    ادي لقيـام   ـح التي تعتبر الأسـاس الم

ه به المشرع   ـاء حلاً واج  رـ أن هذا الإج   ارـؤدي بنا لإعتب  ـيولكن هذا لا  ،اري  ـالسجل العق 

ة الخاصة و أنه متوقـف      ـط  في أراضي الملكي    ـة وأنه يطبق فق   ـح خاص ـتعثر عملية المس  

 ـ ـطي كام ـح التي تغ  ـرار عمليات المس  ـعلى إرادة الأشخاص، على غ      ـ ـل إقلي ة ـم البلدي

  .ةــــة وإلزاميــوبصفة آلي

ي ، فإن هذا لايكفي لتجسيد نظـام  ارـرفنا كيفية تأسيس السجل العقـ ع أن دـبع هــذا و      

ان إسـتقرارالمعاملات  ـادئ تجعلـه كفيـل بـضم   ـالسجل العقاري الذي يتمتع بجملة من المب   

 ـ          اريـ العق العقارية و تدعيم الإئتمان    اظ ـ ، بل لابدا من وجود تدابير وإجراءات تـضمن الحف

  والحاليـة  انونيـة رآة العاكسة للوضعية الق   ـاري حتى يظل الم   ـل العق ـداقية السج ـعلى مص 

دون في السجل ـت التي ت  ـاة كل المعلوم  ـعيوشرمد من صحة و   ـارات ، من حيث التأك    ـللعق

  .وموافقتها دائما بوثائق مسح الأراضي رار ـالعقاري وضبطها بإستم

 ـ،راءات التي تحافـظ على مصداقية السجل العقاري        ـر والإج ـفماهي هذه التدابي    ذا مـا   ـه

  .واليـل المـنتناوله في الفصسوف 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
 ـةة على مصداقيـإجراءات المحافظ
 اريـل العقـالسج
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 إجراءات المحافظة على مصداقية السجل العقاري: الفصل الثالث

حتى يظل السجل العقاري المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات ،ولكي يتم مسك وتأسيس 

سجل عقاري منظم ومحكم، يكرس مبدأ الشرعية ،ومبدأ قوة الثبوت المطلقة لكل التسجيلات 

ع عدة إجراءات وتدابير ترمي إلى الحفاظ على مصداقية والبيانات الواردة عليه ،أوجب المشر

 المؤرخ في 76/63 من المرسوم رقم 84 إلى غاية 61السجل العقاري ،وذلك في المواد من 

 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري،حيث ألزم المحافظ العقاري قبل القيام بأي 25/03/1976

وعة من الإجراءات وفق ضوابط وشروط إجراء لعملية الشهر في السجل العقاري، إتخاذ مجم

 شكل العقود والوثائق المعدة للإشهار ،ومراقبة كل فحصقانونية معينة، خاصة مايتعلق منها ب

  .الشروط المتعلقة بهوية الأطراف وتعيين العقارات 

ونظراً لأن وضعية العقارات تتصف بعدم الإستقرار، نتيجة للتغيرات التي قد تطرأ عليها وحتى 

قد السجل العقاري ميزته، كونه يعكس الوضعية القانونية والحالية للعقارات، وجب على لايف

وضمان موافقة مجموعة البطاقات  المحافظ العقاري مسك وضبط السجل العقاري بإستمرار ،

العقارية المكونة للسجل العقاري ووثائق مسح الأراضي وذلك من خلال التنسيق و الإتصال 

  .ين المحافظة العقارية ومصلحة مسح الأراضيالدائم والمستمر ب

  :وعلى هذا الأساس سوف نتناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين 

  .اريــل العقـقواعد وشروط عملية الشهر في السج: المبحث الأول 

  .مسـح الأراضيثائق ولموافقـة السجل العقــاري : المبحث الثاني 
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  عملية الشهر في السجل العقاريقواعد وشروط : المبحث الأول

منح  ولتحقيق فكرة الإئتمان العقاري، لأجل ضمان صحة وسلامة عملية الشهر العقاري ،

في التحقق والتأكد من صحة كل العقود والوثائق  المشرع للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة،

، وذلك 1روعة فعلاً المودعة قبل إشهارها في السجل العقاري، حيث لايتم شهر إلا الحقوق المش

تجسيدا لمبدأ الشرعية،وكذلك بمراعاته لقاعدتي الرسمية والشهر المسبق، قصد ضمان سلامة 

محتوى هذه العقود والوثائق من أي عيب أونقص ،وللحفاظ على سلسلة إنتقال الملكية ،كما 

ارات ـعقراف وبتعيين الـللمحافظ العقاري أن يتفحص ويراقب الشروط المتعلقة بهوية الأط

  .ارــل الإشهـمح
  :ولذلك سوف نتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين 

  .قـواعـــد عمليــة الشـهرالعقــاري: المطلب الأول 

  .مراقبة الشروط المتعلقة بالأطراف والعقارات: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .73، ص 2004 الدكتور حسن عبد الباسط جميعي ،الشهر العقاري في القانون المصري ، دون طبعة ،دار التعاون للطباعة، مصر –1
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  ـاريقـواعد عمليـة الشـهرالعق: المطلب الأول 

 ،بأن يخصص لكل عقار )العيني(  السجل العقاريص الذي يتميز به نظاميقضي مبدأ التخصي

بطاقة عقارية في السجل العقاري ،وهذا يعني أن كل التصرفات الواردة على العقاريجب أن 

ولضمان صحة وسلامة المعلومات الواردة في البطاقة العقارية وجب ،تسجل في هذه البطاقة

ومامدى مطابقتها شكلاً  د والوثائق الخاضعة للإشهار،الفحص الجيد والدقيق لمحتوى العقو

  .ر قاعدتين هامتين هما ،قاعدة الرسمية وقاعدة الشهر المسبقـلقانون، الذي أقلومضمونًا 

  . قاعدة الشهر المسبقالفرع الثاني  فيو، قاعدة الرسمية  في الفرع الأوللذلك سنتناول

  قاعــدة الرسميـــة : الفرع الأول

العامة في التعاقد طبقًا للتشريع الجزائري هي الرضائية،ذلك أن تطابق الإرادتين  كاف القاعدة 

، غير أنه إستثناءا ،يكون العقد شكلياً إذا كان الشكل 1 لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين

 .3 الخاضعة للشهر في الشكل الرسميتقديم كل العقود  ، حيث أوجب المشرع 2 ركنًا لإنعقاده

همية قاعدة الرسمية ،سوف نتناولها من خلال التعريف بالعقد الرسمي ، ومعرفة من هم ولأ

  .الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود الرسمية 

  د الرسمي ــ تعريف العق:أولا

 عقد يثبت فيه موظـف      " من القانون المدني الجزائري ، العقد الرسمي بأنه        324عرفت المادة   

 بخدمة عامة ما تم لديه أوما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك             أو ضابط عمومي أو شخص مكلف     

  . "طبقًا للأشكال القانونية في حدود سلطته و إختصاصه

من خلال هذا التعريف ، نلاحظ أن العقود الرسمية تتنوع وتختلف بحسب الجهة المختصة في 

  .امةإصدارها ،فنجد هناك الموظف العام ،والضابط العمومي ،والشخص المكلف بخدمة ع

                                                             

 .لمرجع السابق ، المتضمن القانون المدني ، ا26/09/1975 المؤرخ في 75/58 من الأمر 59 المـادة –1

 .83 الأستاذ مجيـد خلفـوني ، المرجع السابق ، ص –2

 .المرجع السابق ، اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63 من المرسوم 61ادة ـالم –3
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حررها يود التي ـ،والتي تحمل توقيعه، مثل العق1 ود التي يصدرها موظف عامـبالنسبة للعق

 ود بيعـ موثق الدولة ،وذلك عندما تكون الدولة طرفًا فيها،كعقهمدير أملاك الدولة بإعتبار

الأحكام الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة أو تأجيرها ، وكذلك النسخ التنفيذية و

أي عقود ،عقود الحالة المدنية كذلك ها لاثمالقضائية التي يحررها كتاب الضبط لدى المحاكم، و 

أما العقود  ،ة ـود الوفاة التي يصدرها ضابط الحالة المدنيـود الزواج و عقـلاد و عقـالمي

صفة الرسمية التي يصدرها ضابط عمومي ، فهي تلك التي يصدرها من منحه القانون هذه ال

بسبب المهنة التي ينتمي إليها، مثل العقود والمحاضر و التي يحررها المحضر القضائي فالمادة 

 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 20/02/2006المؤرخ في  2 06/03 من القانون04

 من القانون 03مثالها أيضا العقود التي يحررها الموثق ،فالمادة ، تمنحه صفة الضابط العمومي 

صفة الضابط   المتضمن تنظيم مهنة الموثق ،منحته20/02/2006المؤرخ في  3 06/02

العمومي فهو يتولى تحرير العقود الرسمية التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ،والعقود 

أما بالنسبة للعقود التي يصدرها شخص مكلف ، التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة

ها التقارير التي يحررها الخبير وهو شخص يعينه القاضي طبقًا لأحكام بخدمة عامة ، فمثال

  .ةــراءات المدنيـقانون الإج

  ود الرسميةـ الأشخاص المؤهلين لتحرير العق:انيثا

لقد حدد المشرع مختلف السلطات والأشخاص المؤهلين لتحرير العقود ،وهي تختلف بحـسب             

ردة على العقارات تحررمن طـرف الموثق،والأحكـام        الوثائق المحررة، فالعقود التوتيقية الوا    

القضائية تصدر وتحرر من طرف القاضي ،كما أن للسلطات الإدارية والقنصلية الحـق فـي               

  .اريةـود المتعلقة بالتصرفات العقـتحرير بعض العق

                                                             

لجريدة الرسمية عدد      ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ا15/07/2006 المؤرخ في 06/03 من الأمر 04المادة :  راجع في ذلك – 1
 .     15/11/2006 بتاريخ 72،الجريدة الرسمية عدد 2006نوفمبر 14 المؤرخ في 06/12، الموافق عليه بالقانون 16/07/2006 بتاريخ 46

  .08/03/2006تاريخ  ب14 ، المتضمن مهنة المحضر القضائي ، الجريدة الرسمية العدد 20/02/2006 المؤرخ في 06/03القانون :  راجع في ذلك – 2

، الذي ألغى 08/03/2006 بتاريخ 14 ، المتضمن مهنة الموثق ، الجريدة الرسمية العدد 20/02/2006 المؤرخ في 06/02القانون : راجع في ذلك  –3
 . المتضمن تنظيم التوثيق12/07/1988 المؤرخ في 88/27القانون 
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ط عمومي يقوم بتحرير العقود التي يحدد القانون ـإن الموثق ضاب :الموثقـــون  -/1

ود التوثيقية هي ـ فالعقوكذا العقود التي يريد الأطراف إعطائها هذه الصبغة،،سمية صبغتها الر

   .1 تلك السندات المتضمنة التصرف القانوني سواء كان بالإرادة المنفردة أو بتطابق إرادتين

 الذي ينظم مهنة التوثيق ، ليضع القواعد 20/02/2006المؤرخ في 06/02جاء القانونلقد  

التوثيق     ويحدد كيفيات تنظيمها وممارستها، حيث ألغى العمل بقانون، الموثقالعامة لمهنة

 ، ولقد أنشأ مكاتب عمومية للتوثيق ، يمتد إختصاصها 12/07/1988المؤرخ في88/27السابق 

الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ، وأسند كل مكتب إلى موثق يتولى تسييره لحسابه الخاص 

الخاضعة  الموثق يتولى تحرير العقود والوثائق الرسمية بارأنبإعت، وتحت مسؤوليته

للشهر،والمتعلقة بالتصرفات الواردة على العقارات ، فإنه لكي تكون هذه العقود صحيحة 

ومنتجة لأثارها ، وجب على الموثق تحريرها في شكل خاص يورد فيه البيانات التي حددها 

 ومايليها من القانون المدني ، إضافةً إلى إحترام 324القانون ، خاصة تلك المحددة في المواد 

، و السابق الذكر 06/02 من القانون 29إلى 26د والشروط المذكورة في المواد منالقواع

  . ونهاـود ومضمـالمتعلقة بأشكال العق

تعتبرالأحكام القضائية النهائية الصادرة من مختلف الجهات القضائية  :ة ـ السلطة القضائي-/2

 يجب لذلكوثائق الرسمية في نظر القانون ، خاصةً تلك الفاصلة في خصومات عقارية ،من ال

مواجهة الغير ،وذلك وفقًا إخضاعها للإشهار في المحافظة العقارية، حتى تكون سارية في 

 ىكما أن دعاو ،76/63من المرسوم  90،66،63،62 والمواد 75/74الأمر من 15للمادة 

 بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها  القضاء الرامية إلى النطق

  . 2 75/74 من الأمر 04 رةـفق 14 لايمكن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقًا طبقًا للمادة

                                                             

 .48، ص 2006، الجزائر، ، دار الهدى ، دون طبعة طرق التنفيذ ،، ، الجزء الثاني  دنية الجزائريالدكتور سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الم  – 1
  . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 85المـادة : راجع في ذلك  – 2

    “cours de droit civil- sûretés et publicité foncière”OPU, Alger, année 1982-1983, p134. B.LATROUS  
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إذا كانت تمس بقواعد  ،يمكن للمحافظ العقاري رفض إشهار الأحكام و القرارات القضائية و

  .1  المال تصرف غير شرعيالنظام العام أوتتعلق بتصرف في

إن الأشخاص المعنوية العامة ، ملزمة بالتوجه إلى الموثق عند قيامها  :ة ـالسلطة الإداري -/3

بتصرفات عقارية، أماإذا كانت الدولة طرفًا في عقد ما ،فإن مدير أملاك الدولة يتدخل في 

لعقود نذكرالعقود الخاصة ومن بين هذه ا ، 2 تحرير هذه العقود ، بالإضافة للوزراء والولاة

كما أن  ،3بإكتساب الملكية العقارية أو المحلات التجارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 

الأرضية  ، للقطع )عـالبي(ير عقود التنازل رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص في تحر

المتضمن الإحتياطات 20/02/1974 المؤرخ في 74/26لفائدة الأفراد في إطار الأمر الممنوحة

، قد منح للصندوق الوطني 1983وتجدر الإشارة ، إلى أن قانون المالية لسنة  ،4 ةـالعقاري

 وإشهارها ،للتوفير والإحتياط سلطة تحرير العقود المنشئة للرهون العقارية لصالحه بنفسه

  .قـمباشرة دون اللجوء إلى موث

ة من طرف القنصليين الجزائريين بالخارج ود المبرمـتعتبرالعق :ة ـ السلطة القنصلي-/4

عقودا رسمية ، وتخضع للإشهار إذا تعلقت بإكتساب حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى 

وكذلك عقود الإيجار المبرمة لفائدة المصالح الجزائرية في الخارج لأداء مهامها ، ويتم هذا 

صل نفسه أو بواسطة إحدى مصالح الشهر بإرسال يسلم إلى المحافظ العقاري من طرف القن

  .  وزارة الخارجية

 وينبعي الإشارة، إلى أنه يجب أن يراعى في تحرير العقود والوثائق الرسمية الصادرة عن 

الأشخاص المؤهلين لتحريرها ، الأوضاع القانونية والقواعد الخاصة بتحرير هذه العقود من 

                                                             

، مذكرة  اية "12/11/1975 المؤرخ في 75/74دور المحافظ العقاري في نظام السجل العقاري المؤسس بالأمر " ميم بشير وقوادري علي ،  – 1
  .24، ص 1995الدراسة ، المعهد الوطني للمالية، القليعة ، 

 . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63رسوم  من الم04 فقرة 64المـادة : راجع في ذلك  – 2
 ، 20/07/2008 المؤرخ في 08/14 المتضمن الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم بالقانون 90/30القانون من  90و89المـادة : راجع في ذلك – 3

 .03/08/2008 المؤرخة في 44الجريدة الرسمية عدد 
 بتاريخ 49 ، المتضمن قانون التوجيه العقاري ، الجريدة الرسمية عدد 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 من القانون رقم 86المادة  : راجع في ذلك– 4

18/11/1990.  



 إجـراءات المحافظـة على مصداقيـة السجـل العقـاري : الثالثالفصل 

 94

لى رفض تسجيل العقود على مستوى  وإن الإخلال بذلك سيؤدي إحيث الشكل والمضمون،

  . 2 رية، كما يتم رفض الإيداع على مستوى المحافظة العقا1 مصلحة التسجيل و الطابع

  قاعـدة الشـهر المسبـق: الفرع الثاني

ا ا مسبقًشترط أيضا شهرإنه إ ف، للإشهار المودعةا للعقود رسميشترط المشرع شكلاًإكما 

، وتعتبرهذه القاعدة 3 ى العقارات التي هي محل العقود المودعةعل  الواردةللحقوق و المعاملات

 روابط وجودمنع ت هانأ كما ،نتقال الحقوق العقاريةإ ةسلسلالضمانات الأساسية للحفاظ على  من

حمي صاحب الحق ت ا بالإضافة إلى كونه،نتقال الحقوقإلتباس في إنها إحداث أموازية من ش

صرف السابق من التصرف في العقار أو التنازل عنه مرة  من حيث أنها تمنع المت،الجديد

لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في حالة  ،لذلك فإنه وذلك إبتداءا من تاريخ الشهر،أخرى

ولقد وردت  ،76/63 من المرسوم 488 عليه المادة تو ذلك ما نص ، الشهر المسبق قاعدةغياب

تسوية بعض الحالات و المشاكل التي نتجت عن  وذلك بغرض ،قاعدة هذه الإستثناءات على 

 75/74 المؤسس بالأمر السجل العقارينتقالية من نظام الشهر الشخصي إلى نظام لإالمرحلة ا

 76/63 ، ومن بين هذه الإستثناءات مانص عنها المرسوموالذي يعتمد على المسح العام 

        .   ةـات العقاريـالتشريعرى وردت في مختلف ـاري ، وأخـل العقـالمتعلق بتأسيس السج

  . اريـالمتعلق بتأسيس السجل العق 76/63ها المرسوم  الإستثناءات التي نص عن:أولا

 93/5123المعدلة بموجب المرسوم رقم  ، و76/63 المرسوم من 89 في نص المادةجاء 

  :إستثناءان هما 

                                                             

 بتاريخ 81  المتضمن قانون التسجيل ، الجريدة الرسمية عدد09/12/1976المؤرخ في 76/105 من الأمر 351المادة  : ذلكراجع في  –1
 .1992 المتضمن قانون المالية لسنة 16/12/1991 المؤرخ في 91/25لة بالقانون ، المعد18/12/1976

 . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 100المادة راجع للإطلاع على أسباب رفض الإيداع  – 2
  .149 الأستاذ جمـال بوشنافة ، المرجع السابق ، ص–3
 . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63 من المرسوم 88ادة الم: راجع في ذلك  –4
 ، بتأسيس السجل العقاري المتعلق 76/63 المعدل والمتمم للمرسوم 19/05/1993المؤرخ في 93/123المرسوم التنفيذي رقم : راجع في ذلك  – 5

 .23/05/1993بتاريخ  34الجريدة الرسمية عدد 
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   .عقارية في السجل العقاري الإستثناء المتعلق بالإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق ال-/1

ستثناء لتقديم حلول للصعوبات الملحوظة بعد النتائج الأولية لعمليات المـسح العـام   لإيأتي هذا ا  

ا من الوحـدات العقاريـة المحـددة    ا كبيرثبت أن عددأ الذي  ،للأراضي لبعض  بلديات الوطن    

ن لأ بـصفة أكيـدة       لها عيين و هذا ما صعب تحديد المالكين الشر       ،مملوكة بدون وثائق قانونية   

أغلبية البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية المدونة في وثائق المسح تتكون من ممتلكات عائليـة              

 و لم تخضع من قبل إلـى أحكـام القـانون المـدني              ،نتقلت إليها عن طريق الإرث المتعاقب     إ

  .ة ــرق عرفيـلاء عليها بطـستيلإ أو ممتلكات تم ا،الفرنسي

 ـ   المالكين لا يودع  من  هناك عدد   كما أن    لمحـافظ  امكـن  تارات التـي  ون الجدول الوصفي للع

 و ،لكية المتعلقة بالعقارات الممسوحالعقاري من الإدلاء برأيه بشكل مناسب في تحديد حقوق الم      

               المتعلقة بالعقارات على أسـاس البيانـات الموجـودة    الحقوقعليه فان المحافظ العقاري يشهر    

  .ر المسبق ـالشهدة ـقاعا على ستثناءإالأمر الذي يعد ، يـهة لدـفي وثائق المسح المودع

  .01/01/1971 ود التي إكتسبت تاريخ ثابت قبلـ الإستثناء المتعلق بالعق-/2

دات بالنـسبة للـسن  ،1 13/05/1980المؤرخ في  80/210ستثناء في المرسوم رقم لإورد هذا ا  

 93/123دد هذا التـاريخ بالمرسـوم رقـم    ـ و م01/03/1961 قبل ثابتاًا كتسبت تاريخً إالتي  

من خلال هذا الإستثناء يمكـن شـهر        ،  01/01/1971ليصبح قبل    19/05/1993 في   المؤرخ

 السندات التي تم تحريرهابصفة مؤكدة قبل هذا التاريخ، لأن هناك عدد كبير من العقود العرفية               

نبغـي  تأكد من صحة التاريخ يللم تسجيلها من قبل الأطراف لإعطائها تاريخا ثابتا ، و       التي قد ت  

توضع على العقود من هذا النوع،كما        الطابع و التسجيل التي عادة ما      تأشيرة مصلحة الرجوع ل 

من القـانون   2 328 إثبات أخرى مشار إليها في المادة يمكن التحقق من التاريخ بواسطة وسائل

 عبارة   في صلبها   الوثائق عند شهرها أن تحمل      العقود أو  شترط المشرع في هذه   إو لقد    ،المدني

                                                             

 ، بتأسيس السجل العقاري المتعلق 76/63 المعدل والمتمم للمرسوم 13/05/1980 المؤرخ في 80/210المرسوم التنفيذي رقم  :راجع في ذلك  – 1
  .15/05/1980بتاريخ 38الجريدة الرسمية عدد 

 المتضمن القانون 26/09/1975 المؤرخ في 75/58 من الأمر 328ادة  ـراجع الم  العقـد العـرفيات تاريخـ إثبوسـائللاع أكثر على ـللإط – 2
 .ابقـع السـالمدني ، المرج
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، لأنـه  01/01/1971تقرر أن الحقوق العقارية المعنية قد تم ثبوتها بواسطة وثائق معدة قبـل             

ر كل الأشخاص الموجـودين  ـاروذكـمع التعيين الدقيق للعق لايلزم التطرق إلى أصل الملكية،    

،وهذا لتسهيل عملية ضـبط     )المتعاقدين ، الشهود عند الإقتضاء    (رفي بدون إستثناء    في العقد الع  

و يتم إشهارها عن طريق الموثقين الـذين  ، 1 البطاقات العقارية على مستوى المحافظة العقارية    

 وبمفهوم المخالفة لهذا الإستثناء ، فـإن العقـود          ،يطلب منهم إعداد وثائق ذات طابع تصريحي      

 ـ   ـن أن تع  ـ،لا يمك 01/01/1971ي لم تكتسب تاريخ ثابت قبل       ة الت ـالعرفي دة ـفى مـن قاع

اء ـوء إلى القض  ــها إلا اللج  ـرها ، وماعلى أصحاب   ـالي لايمكن شه  ـالشهر المسبق ،وبالت  

  .2 هاــات حجيتـلإثب

  ة ـات العقاريـ الإستثناءات المنصوص عليها في التشريع:ثانيا

  ة للملكية العقاريةـ فقد أوردت النصوص التشريعية المنظمةـستثناءات السابقلإادة على اــزي

  :تتمثل في ستثناءات أخرى إ

   ةـشهر عقود ملكية الأراضي المتنازل عنها في إطارحيازة الملكية العقارية الفلاحي -/1

 جـاء القـانون رقـم       لقد ، ،إن إشهار مثل هذه العقود لايتطلب التحقق من وجود أصل الملكية          

، ،لتمكين الأفراد  3  المتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية     13/08/1983في   المؤرخ   83/18

من القيام بعملية إستصلاح للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و الواقعة في المنـاطق               

الصحراوية أو المنطوية على مميزات مماثلة ، وذلك بواسطة وسائلهم وإمكانيـاتهم الخاصـة              

الإستصلاح يحرر مدير    راضي ذات طبيعة فلاحية،حيث بعد معاينة عملية      دف جعل هذه الأ   ـبه

 وذلك بمقابل دفع الدينار الرمزي، وتخضع هذه العقود         ،راد  ـود التنازل للأف  ـأملاك الدولة عق  

                                                             

 . سابقًاوزارة الإقتصاد،  ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية29/03/1994 المؤرخـة في 1251المذكرة رقم   – 1
   .155  الأستاذ جمـال بوشنافة ، المرجـع السابق ، ص– 2
 المؤرخة في 34 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية ، الجريدة الرسمية ،عدد 13/08/1983 في  المؤرخ83/18القانون رقم : جع في ذلكرا –3

16/08/1983.  
 المتضمن التوجيه العقاري ، حيث تضمنت أحكام تتعلق ببيع الأراضي الصحراوية 90/25 من القانون 18 كما تجدر الإشارة لما جاءت به المادة -

 . تثمرات كبرى ، وفق دفتر شروط تتولى إدارة املاك الدولة إعداده وشهره ، مما يعد كذلك من إستثناءات قاعدة الشهر المسبقالمستصلحة قصد إنشاء مس
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ظ العقاري في توافر قاعـدة الـشهر        ـ ولايراعي المحاف  ،اريـلشكليات التسجيل والإشهارالعق  

  .ةـذه الحالـالمسبق في ه

 الشهادة من السندات الإدارية الرسمية المعفاة من قاعـدة          تعتبر هذه  :ازة  ـادة الحي ـشه -/2

 والتي لم ،الشهر المسبق، وذلك أنها تحررفي أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها بعد

 90/25 مـن القـانون   39ادة ـتخضع لعمليات المسح العام ، ولقد أحدثها المشرع بموجب الم       

وجاء المرسوم التنفيـدي رقـم      ،   المتضمن قانون التوجيه العقاري    18/11/1990 في   المؤرخ

المتضمن كيفية إعداد شهادة الحيازة وتسليمها ،حيث حث         27/07/11991 المؤرخ في  91/254

الأفراد الذين يحوزون أراضي لمدة سنة على الأقل في مناطق لم تتم فيها بعد عمليات المـسح                 

 ـ"  يبرر وضع يدهم على الأرض يسمى      الحصول على سند قانوني    ،و ذلـك   " هادة الحيـازة  ش

 ، وتعد هذه الشهادة و تسلم من        2 اريـللمساهمة ولو بصفة غير مباشرة في تكوين السجل العق        

طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعمل على تسجيلها بمـصلحة الطـابع والتـسجيل                

ويكون هذا الـشهر الإجـراء الأول   ة إقليمياً،صوإشهارها على مستوى المحافظة العقارية المخت    

   .3 يـار المعنــفيما يخص العق

   :رة ــود الشهـعق -/3

 الذين ليـست لـديهم      المالكين هذه العقود لتثبيت حقوق      بهدف تطهير الملكية العقارية ،جاءت     

  المؤرخ فـي 83/352  بموجب المرسوم رقم   أقرها المشرع  و قد    ، تثبت حقوقهم   قانونية سندات

 التقادم المكسب و إعداد عقـد الـشهرة المتـضمن           إثباتالمؤسس لإجراء   ،و 21/05/19834

 غيـر ممـسوحة     منطقة في    العقاريقع  ، أن    عقد الشهرة    لإعداد وأوجب ،عتراف بالملكية   الإ

 827المادة   بمفهوم نص    ازـ العقار حائ   صاحب أن يكون و  فقط، على أراضي الملكية الخاصة   و

 حيث أنه وبعد القيام بجملة من الإجراءات الإداريـة والقانونيـة          ،قانون المدني   و ما يليها من ال    

                                                             

 المتضمن كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها ، الجريدة الرسمية عدد 27/07/1991 المؤرخ في 91/254المرسوم التفيذي رقم : راجع في ذلك   – 1
   .31/07/1991خة في  المؤر36

    .159جمال بوشنافة ، المرجـع السابق ، ص الأستاذ  –2
 .وزارة الإقتصاد سابقًا، ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية14/10/1991 المؤرخـة في4123المذكرة رقم   –3
   .شهرة ، المرجع السابق المتضمن إعداد عقد ال21/05/1983 المؤرخ في 83/352المرسوم  :راجع في ذلك  –4
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 ، ويعتبر هذا الإشـهار الإجـراء الأول         شهرهد الشهرة ليتم تسجيله و    ـيتولى الموثق إعداد عق   

   .ار المعنيـفيمايخص العق

 بموجـب   ، السابق الـذكر     83/352 والجدير بالذكر أنه تم إلغاء صراحة العمل بالمرسوم رقم        

و المتعلق بعمليات   1 19/05/2008 المؤرخ في    08/147 المرسوم التنفيذي رقم   من   24المادة  

وأبقى على سريانه فيمايخص الملفات المودعة لـدى        ،اري وتسليم سندات الملكية   ـالتحقيق العق 

   .2 ةـ وذلك كمرحلة إنتقالي27/02/2007الموثقين قبل تاريخ 

بعمليات التحقيق   المتعلق08/147  التنفيذي بموجب المرسوم الإستثناء المنصوص عليه     -/4
  .ةــدات الملكيــسن  العقاري وتسليم

يتم إشهار مقرر التـرقيم بالتأشـير علـى         " :  على   08/147وم  ـ من المرس  20تنص المادة   

 من  88مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة، ويشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة            

لاق ـة الإنط ـ والمذكور أعلاه ،نقط   1976 مارس سنة    25 المؤرخ في  76/63م رقم   المرسو

  ." اـلحق الملكية التي يكرسه

المـؤرخ فـي     07/02، تطبيقاً للقانون رقـم      بق الذكـر  السا 08/147 جاء المرسوم التنفيذي  

يـة  سيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملك        أالمتضمن ت ، 27/02/20071

التي سبق شرحها في ، ، حيث أنه وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق          عن طريق تحقيق عقاري   

 العقارية لفائدة    العينية م عقاري ، يقر بثبوت الحقوق     ـرر ترقي ـداد مق ـ ، يتم إع   الفصل الثاني 

ر الحائزين أصحاب طلبات التحقيق العقاري ، ويصدر المدير الولائي للحفظ العقاري هذا المقر            

ويرسله للمحافظ العقاري للإشهار الذي يقوم بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتـة        

  76/63 من المرسـوم  88 لأحكام المادة طبقا هذا الإجراء ،  يعتبرومن ثم تسليم سند الملكية، و     

 إستثناءا   وهذا ما يشكل   ،حق الملكية المكرس بهذه العملية      الأولى لسلسلة إنتقال    نقطة الانطلاق   

  .  ر المسبق ـدة الشهـقاععلى 

                                                             

  .، المرجع السابق19/05/2008 المؤرخ في 08/147 من المرسوم التنفيذي رقم 24المـادة :  راجع في ذلك – 1
 . ، المرجع السابق27/02/2007 المؤرخ في 07/02 من القانون رقم 19  المـادة –  
 .ةـ،وزارة المالي المديرية العامة للأملاك الوطنية ، الصادرة عن 25/03/2007ة في ـ  المؤرخ2339رة رقم  ـ المذك– 2
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  اراتشروط المتعلقـة بالأطراف والعقـمراقبة ال: المطلب الثاني

وة الثبوت المطلقة المرتبطة أساسا بالتسجيلات الواردة في السجل العقاري ، أعطى ـنظرا لق

ة أطراف المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة تتعلق بالتحقيق في صحة هوي

العقد موضوع الإشهار، وكذلك في مدى مراعاة شروط تعيين العقارات ، كما أوجب على 

محرري العقود إحترام هذه الشروط و القواعد تحت طائلة رفض الإيداع ، وهذا من أجل إتمام 

إجراءات الشهر بصفة سليمة ومضمونة ، وإعطاء معلومات صحيحة فيما يخص الوضعية 

 في  التحقيق في هوية الأطراف،في هذا المطلب  ية للعقارات ،ولذلك سنتناولالقانونية والحال

    . في الفرع الثانياراتـة شروط تعيين العقـو مراقب ،الفرع الأول

  راف ـة الأطـالتحقيق في هوي : الفرع الأول

 وضعية   على لكي يحقق السجل العقاري الهدف المرجو منه، خاصة في السماح للغير بالتعرف           

متلكات العقارية  لشخص معين ، وجب أن يكون التحقيق في هوية الأطراف يتصف بالدقـة            الم

يحقق المحافظ في هوية و      "، على    75/74الأمر   من   22في التشخيص ، حيث نصت المادة       

 أهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجـل              

ل هذه المادة أن المشرع أعطى للمحافظ العقاري السلطة الكاملة في           نلاحظ من خلا   ،" الإشهار

ة الأطراف الموجودين في العقد موضوع الإشهار،وأكد على ضرورة         ـالتحقيق في هوية وأهلي   

  .1 وعلى إلزامية التصديق عليها  من طرف محرري العقود،تعيين هوية الأطراف تعيينًا دقيقًا 

  ن هوية ـة البيانات الخاصة بتعييـ يقتضي بالإضافة إلى معرفرافـإن التحقيق في هوية الأط

  .  الأطراف ، كذلك معرفة كيفية التصديق على صحة هذه البيانات

  رافـة الأطـالبيانات الخاصة بتعيين هوي :أولا

 يتسنى للمحافظ العقاري التعرف و بدقة متناهية على الحالة المدنية ، توفر هذه البياناتعند

  .ة ـ سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو أشخاص معنوي،دـقلأطراف الع

  

                                                             

 . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 65إلى 62المواد من : راجع في ذلك – 1
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 : ة ـة الأشخاص الطبيعيـ البيانات المتعلقة بهوي-/1

 المودعة قصد الإشهار يجب  القضائيةن العقود و القراراتإإذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعية ف

ان الولادة اريخ و مكالمتمثلة في الألقاب ، الأسماء ، ت و عيينحتوائها على جميع عناصر التإ

فيما ، أماالجنسية ، الموطن ، و مهنة الأشخاص أطراف العقد و عند اللزوم أسماء الزوجات 

دات بعد الوفاة يجب الإشارة إلى الحالة المدنية و التصديق عليها بالنسبة للمتوفي و ايخص الشه

تتعلق ارات التي جميع العقود والقر إن ،1 بالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم

شرط الشخصي لكل المحددة لل تتضمن الإشارة إلى جميع العناصر يجب أن،بالأشخاص الطبيعية

  .2 دـ الأهلية المدنية لأطراف العقهنا،قصد بالشرط الشخصي ي و ، المصلحة أصحابطرافالأ

  ة ـة الأشخاص المعنويـ البيانات المتعلقة بهوي-/2

 يتضمن العقد جملة من البيانات على غرار ما ه يجب أننإ ف،فيما يخص الأشخاص المعنوية

،وتتعلق هذه البيانات خاصة بالشكل والطبيعة القانونية للشخص لأشخاص الطبيعيةفي اذكر 

  :  3  فيما يليتتمثل و، المعنوي
تسميتها ، شكلها القانوني ، مقرها ، علاوة على ذلـك           : بالنسبة للشركات المدنية و التجارية      * 

 . في السجل التجاري تسجيلها رقمبة للشركات التجارية بالنس

 .تسميتها ، مقرها ، تاريخ و مكان تصريحها : بالنسبة للجمعيات * 

 .تسميتها ، مقرها ، تاريخ و مكان إيداع قوانينها الأساسية : بالنسبة للنقابات * 

 .ة ـة أو الولايـتسمية البلدي: بالنسبة للجماعات المحلية * 

  .ة ــم الدولـسإتثبت على : ة ــبة لأملاك الدولبالنس* 

  راف  ــة الأطـالتصديق على هوي :ثانيا

 أن يحمل ،يجب لزوماالمحافظة العقاريةالإشهارفي  قصد مودع  ، جدول عقد أو وتيقة أوكل

  . بهوية الأطراف أو من قبل سلطة إدارية تشهد ،تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد

                                                             

 .جع السابق  ، المر93/123 ، المعدلة بالمرسوم اريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 03و 01 فقرة 62 الـمادة – 1

 . ، المرجع نفسه 02 فقرة  65 الـمادة –2

 . ، المرجع نفسه 63المـادة : راجع في ذلك –3
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 لصحة كل عنصر من عناصر هويـة الأطـراف         انًاوية الأطراف يعد ضم   ن التصديق على ه   إ

ويتم التصديق في أسفل     ، وبالتالي حفظ سلامة إجراء الشهر من كل العيوب ،         أصحاب الحقوق 

ة الأطراف والتي يجب أن تكون مؤرخة ـبهوي دـبواسطة تأشيرة تشه ارـالوثيقة المعدة للإشه

ن تكون هذه التأشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب         في حين يجب أ    وموقعة من قبل المصدق،   

ن المـشرع خـص   إ ف ،لمدى أهمية التصديق على هوية الأطراف     و،  1 ةـالماليوزير  من  قرار  

  .التصديق و وضع وثائق و مستندات يعتمد عليها في ،أشخاص و كلفهم بهذه المهمة

  رافـة الأطـ الأشخاص المخول لهم التصديق على هوي-/1

رع مهمة التصديق على هوية الأطراف إلى أشخاص دون غيـرهم ، وذلـك نظـرا                 المش منح

لأهمية المعلومات التي تتضمنها الوثائق الرسمية ،خاصة ما يتعلق منها بهوية الأطراف بحيـث    

 ـد يؤدي إلى ضياع ومساس بحقـوق الأف       ـن الهوية ق  ـأن كل خطأ في تعيي     يـتم   و   ،رادــ

تاب كوالموثقين و السلطات الإدارية    ،كب محرري العقود    التصديق على هوية الأطراف من جان     

 ـوو الولاة و ر   ء  الوزار،وأيضا   أو القنصل    ،الضبط بالنسبة للأحكام القضائية    اء المجـالس   ؤس

و موظفـو مـديريات   ، ومدير الوكالة القضائية للخزينة ،قضاة النيابة العامة  ، و الشعبية البلدية   

  .2  و جميع المحاسبين العموميين،بو الخزينةو محاس،الولايات للمصالح المالية 

   ديقـدات المعتمد عليها في التصـ المستن-/2

طلاع علـى  لإامجـرد  ب المودع للإشهار،يقوم المحافظ العقاري بالتحقق من هوية أطراف العقد      

 و تقدم معها في آن واحد الوثيقة التي يجب شهرها في            ، التي بموجبها تم التصديق عليها     البطاقة

 ـ  المعتمد عليها فـي التـصديق       تختلف المستندات   و،ة  ـمحافظة العقاري ال ة ـبـإختلاف طبيع

 بتقديم مستخرج من شـهادة      التصديق على هويتهم  بالنسبة للأشخاص الطبيعية يتم     ، ف الأشخاص

ذر إثبـات عناصـر     ـ،وعند تع 3ة تثبت الجنسية    ـ و كل وثيقة رسمي    ،الميلاد قائمة الصلاحية  

                                                             

، الجريدة الرسمية عدد ة شهادة الهوية على الأطرافبتأشير، المتعلق 1976/ 27/05 من قرار وزير الماليـة الصادر بتاريخ 01المادة : راجع في ذلك – 1
 .375ص ،09/03/1977في المؤرخة 20

 . ، المرجع السابق اريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 64و62 المادتين – 2
  . ، المرجع نفسه04 فقرة  62 المادة – 3
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 يمكن التصديق عليها بنـاءا علـى شـهادة شخـصين بـالغيين تحـت                الهوية غير الجنسية ،   

 ولايقتصر التصديق فقط على هوية الأطراف ، بل يشمل كذلك التـصديق علـى        ،1مسؤوليتهما

أمـا  ، 2 رافـالبيانات المتعلقة بالشرط الشخصي ، وذلك للتأكد من الأهلية المدنية الكاملة للأط    

   :كمايليم التصديق على هويتهم فيتعتبارية لإفيما يتعلق بالأشخاص ا

أو  ،لصورة رسميةأصل م ي تقد، بمجردعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائرلإالأشخاص ا* 

 .للعقد التأسيسي الذي يثبت التسمية و الشكل القانوني و المقر لنسخة مراجعة 

فس م نـمجرد تقديبارج الجزائر ، يكون ـعتبارية التي يوجد مقرها خلإاالأشخاص * 

 ،أو الموظف الدبلوماسي أو المسلمة أو المصادق عليها من قبل السلطة الإدارية قـالوثائ

  .جنبيةأغة بلكانت محررة إذاغة العربية و مصادق عليها الل ، وتكون مرفقة بترجمة بالقنصل

  ارات  ــن العقـة شروط تعييـ مراقب: الفرع الثاني 

 و لهذا بات من ، ا لشهر التصرفات العقارية ر أساسالعقا يعتمد على السجل العقاري،نظام ن إ

مطلقة الثبوت الفى قوة ض حتى ت، صارمة و واضحة لتعيين العقارشروطالضروري إقرار 

 تسمح بالإطلاع السريع على الوضعية القانونية التي، للتسجيلات الواردة في السجل العقاري 

كون على بصيرة من أمره ، إذ لايقدم على لعقار ما،وتمكن من يريد التعامل في العقار، أن ي

  .3 إنشاء أوتعديل أو إبرام أي تصرف إلا وهو عارف بحالته

  وجوب ذكر البيانات الخاصة بتعيين العقار في العقد أو المحرر ، يؤدي إلى ضبطنكما أ 

ط ـالملكية العقارية ،ويمكن المحافظ العقاري من متابعة العقار المتصرف فيه على الخرائ

  .4 هــة تسلسل الملكية فيـوثائق المسح لمعرفو

 إلى 66من و كذا المواد 27 إلى 21منفي المواد هذه البيانات جميع ولقد نص المشرع على 

ضرورية بالنسبة لكل  و تعتبر هذه البيانات،  76/63 من المرسوم رقم 114 و كذا المادة ،71

  .لبطاقات العقارية و إعطاء المعلوماتلتأشير على اباتسمح   و التي،عقار لتميزه عن الأخر
                                                             

 . المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق26/09/1975 المؤرخ في 75/58 من الأمر 03 مكرر الفقرة 324المادة : راجع في ذلك  – 1
 .، المرجع نفسه75/58 من الأمر 78و44و40المواد : ع في ذلك راج – 2
 .14، ص 1992 الدكتور مدحت محمد حسيني ، إجراءات الشهر العقاري ، دون طبعة ، دار الفكر العربي ، مصر – 3
 .21،ص1992عربي ،مصر  الدكتور عزت عبد القادر ، المرجع العلمي في الشهر العقاري والتوثيق ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ال– 4
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 ا كـان أم لا     تختلف من عقار لآخر ممـسوح      الشروط الخاصة بتعيين العقارات   كما نلاحظ أن    

نتقاليـة  إ أحكـام    أوجد المشرع  أم لا،حضريا كان أم ريفيا،حيث    مشتركة  الملكية  ال خاضع لنظام 

وبالتالي هنـاك   ،   محل الإشهار  ودـسمحت بتعيين العقارات غير الممسوحة و المدرجة في العق        

  . وشروط خاصة ببعض العقارات شروط مشتركة بالنسبة لتعيين كل العقارات ،

  اراتــروط مشتركة بالنسبة لكل العقـش :أولا

، الشروط أو العناصر الأساسية التي يجب إحترامها في          76/63من المرسوم    66المادة  حددت  

  :والمتمثلة في ،مودع قصد الإشهار ي قرار قضائد أو ـتعيين العقار في كل عق

 أو  ، إذا كان العقار عبارة عن قطعـة أرض عاريـة          بمعنى :ارـتحديد طبيعة ونوع العق    -/1

، ولتحديد طبيعة العقارأهمية بالغـة لتعرضـه للتعـديلات و           1 لخإ........مبنية ، فلاحية أم غابية    

   .رىـالأخالتغيرات أكثر من الشروط أو العناصر 

مع  ،فيها العقاريوجد البلدية التي ،العقد ذكر في ي أنيجب : ار ـلدية التي يقع فيها العقالب -/2

بلدية ، يتحدد الإختصاص الإقليمي للمحافظـة       ال، وبتحديد إسم     2 للبلادمراعاة التقسيم الإقليمي    

   . في حالة وجود نزاعوكذلك تتحدد الجهة القضائية المختصة ،العقارية 

هو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما ، بحيث يمكن نقله            : ح  ـلمسم مخطط ا  ـقس -/3

ا بناءا على الحدود التي لها طابع        و يكون محيطه مؤسس    ،على ورقة من مخطط مسح الأراضي     

، خصص لكل قسم صحيفة من مخطط ك و كذا الاطلاعجل إعداد و مسأ و من ،3 الثبات الكافي

 أشهر وهـذا    06 اصل الزمني بين إعداده و تحريرالعقد ستة      مسح الأراضي الذي لا يتعدى الف     

  .الي ـعها الح العقد بصفة دقيقة و مطابقة لوضفي العقارات تعيينحتى يتسنى 

 

                                                             

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، 76/62، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 24/12/1984 المؤرخ في 84/400 من المرسوم رقم 04 المـادة –1
 .المرجع السابق

 .139، ص07/02/1984 المؤرخة في 06 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الجريدة الرسمية عدد 04/02/1984 المؤرخ في 84/09 القانـون –2

  .المرجع السابق ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العـام،  76/62 من المرسوم رقم،  02فقرة 15المادة   –3
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 تحمل رقم ترتيبي ، ملكية ةكل وحدة مساحية أو مجموع :ح الأراضي ـطط مسـرقم مخ -/4

لأراضي بطريقة تجعل  ترقيم مخطط مسح ا يتم حيث،خاص بها في وثائق مسح الأراضي

 كما  حتى تسهل مطابقة الوثائق المودعة مع هذا المخطط،مجموعات الملكية أرقام متسلسلةل

  .مــين بالنسبة لكل قس برقمين متعاقبترقم القطعتين المتجاورتين

هو عبارة عن تجمع مجموعات  ،1 ومـيسمى أيضا بالمكان المعلو :مى ـان المســالمك -/5

 عادة السكان تسمية خاصة في المناطق الريفية  عليه بحيث يطلق،ليم بلدية ماالملكية ضمن إق

  .دـبإسم الشارع إن وج ،أوحي السم إ بالمسمى المكان ،يستبدلأما في المناطق العمرانية 

 العناصر القوام المساحي منويعتبر محتوى وثائق مسح الأراضي،أ :ح ــة المســسع -/6

لهذا و ، ضبط كل البيانات المتعلقة بالبطاقة العقاريةيتم  به،لأن تالأساسية في تعيين العقارا

   .2 د المودعـأوجب المشرع محرري العقود، بضرورة إرفاق مستخرج المسح بالعق

  اراتــض العقـن بعـالشروط الخاصة في تعيي -/ثانيا

ري طرق يتم قر المشرع الجزائنظرا لصعوبة تعميم عملية المسح عبر كامل التراب الوطني،  أ

،سواءا كانت عقارات بها تعيين العقارات غير الممسوحة في الوثائق المودعة قصد الإشهار

،كما حدد شروط خاصة في تعيين أجزاء نتقالية إحكام ه لأالدخبإوذلك  حضرية، أو ريفية

  .العقارات المبنية على سبيل الملكية المشتركة

السجل  نظام تجسيدنتظار إفي : مسوحة ارات الريفية غير المـ شروط تعيين العق-/1

بالنسبة للعقارات الريفية ،نتقالية إ المشرع أحكام أوجد ،إعداد المسح العام للأراضي ب ،العقاري

 من 66ا لنص المادة خلافًحيث أنه و ،الواقعة في بلديات لم تكتمل فيها عملية المسح بعد

يتضمن عقار ريفي ،شهار الإ ع قصد مودن كل عقد أو قرار قضائيإ ف، 76/63المرسوم رقم 

،وأرقام المخططات النظامية القديمة ه ـمحتويات،وهـموقع،و هنوعل ،3  وفقًاهيتم تعيينجب أن و

وفي حالة عدم وجود ذلك أسماء المالكين المجاورين،وفي بعض الحالات عندما نجد المساحة 
                                                             

 .المرجع السابق ،   المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام76/62من المرسوم رقم،  03فقرة 15ادة ـالم :راجع في ذلك  – 1

 .المرجع السابق   ،اريـبتأسيس السجل العقالمتعلق  76/63 من المرسوم 100 ادةـالم :راجع في ذلك  – 2
 . ، المرجع نفسه114 المـادة – 3
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ه يمكن تحديد الحقوق العقارية غير محددة ،حينما يعبر عنها بالحقوق المشاعة و المفرزة ،فإن

،وبالتالي 1 القانون المدني من 703 عملاً بالمادة هعن طريق مخطط خبيرعقاري،حيث يتم إعدإد

  .2 كل الأطرافيـد قد تمت بصفة حضورية ويحتج بهاعلى تعتبر هنا عملية التحد

ارات لعق، اقارات حضرية عتعتبر :  شروط تعيين العقارات الحضرية غير الممسوحة-/2

المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للتجمعات السكنية التابعة 

أما جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات  ،نسمة 2000للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 

ر  الخاضعة للإشهاالعقود يمكن التعرف و بسهولة على العقارات الحضرية في وعليه ،ريفية

 عدم وبهذا تعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة ،عن طريق الإشارة إلى الشارع و الرقم

ة التي يقع فيها ـ إلى البلديدستنالإ بافي هذه الحالةار ـن العقييعت ويتم ،3 وجود مسح الأراضي

ه ، وذلك طبقاٌ ـار ومساحتـة العقـطبيعتحديد  ، إضافة إلىسم الشارع و الرقمإو إلى 

  .  4  المتعلق بتأسيس السجل العقاري76/63 من المرسوم رقم 66و 21ادتين للم

 ة ـ شروط تعيين العقارات المبنية على سبيل الملكية المشترك-/3

وإجـراءات خاصـة أملتهـا       عملية تعيين العقارات المبنية بصفة مشتركة تخضع إلى طرق،        

 67، والمـواد  )5،4،3 ( الفقـرة  66ة  المادت  نص  حيث ،5 ركةـالطبيعة القانونية للملكية المشت   

جدول الوصفي للتقسيم هذا    لل ا يتم وفقً   تعيين الجزء   على أن   ، 76/63 من المرسوم رقم     71إلى

إسـتنادا   الذي هـو محـدد     يتم التعرف عليه عن طريق موقعه      و على أن كل جزء       ،من جهة 

  .  من جهة أخرى تكون نسخة منه مرفقة بالوثيقة الخاضعة للإشهارلمخطط

  

  

                                                             

لكل مالك أن يجبر جـاره على وضع حـدود لأملاكهما المتلاصقـة ، وتكون نفقـات : "  من القانون المدني على مايلي703 تنـص المـادة – 1
  . "التحديد مشتـركة بينهمـا 

 . ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ،وزارة المالية12/02/1995 المؤرخـة في 689 المذكـرة رقم – 2
 . ، المرجع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 27 المـادة – 3
 .المرجع السابق  ،12/02/1995 المؤرخـة في 689 المذكـرة رقم – 4
 .79ستشار معوض عبد التواب ، السجل العيني علما وعملاً ، المرجع السابق ، ص  الم– 5
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إلى  743دني الجزائري، وذلك في المواد من        القانون الم  فيالملكية المشتركة   لقد وردت أحكام    

 الحالة القانونية التي يكـون عليهـا        "ا   الملكية المشتركة  بأنه    743حيث عرفت المادة     ،772

العقار المبني أو مجموعات العقارات المبنية و التي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عـدة               

  " .اص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص و نصيب في الأجزاء المشتركةأشخ

 نلاحظ من خلال هذا التعريف ،أنه حتى نكون أمام ملكية مشتركة في بنـاء معـين ،وجـب                  

بالضرورة أن يكون هذا البناء متكون من أجزاء خاصة ، مثل الشقق وما بـداخلها ممـا أعـد        

جزاء مشتركة معدة للإستعمال المشترك من قبل جميـع         للإستعمال الخاص لمالك الشقة ،ومن أ     

سكان البناء مثل الأرض المقام عليها البناء و الجدران الرئيسية والأساسات والمدخل الرئيـسي         

 الحق في التمتع وإستعمال الأجزاء الخاصة       ،وبالتالي فإنه يكون لكل شريك في الملكية      ،  1 للبناية

ي الإنتفاع بالأجزاء المشتركة، بشرط عدم المساس بحقـوق         التابعة لحصته،بالإضافة إلى حقه ف    

  .2 الشركاء الأخرين ،أو إلحاق أي ضرر بالعقار

 ، من العناصر المميزة للملكيـة المـشتركة       3  تعتبر الأجزاء الخاصة و الأجزاء المشتركة       إذن

 ـ        ،حيث أن المالكين يعدون ملاك شركاء في الأجزاء المشتركة         كين ال و فـي نفـس الوقـت م

شـروط  حـدد   ، وتت فيمـا بيـنهم    مما ينتج عن ذلك حقوق و أعباء مختلفة          ،لأجزائهم الخاصة 

نتفاع بها و كذا القواعد المتعلقـة       لإ كيفيات ا  ،والأجزاء المشتركة   الأجزاء الخاصة و   تخصيص

   .4 ، وفقًا لنظام الملكية المشتركةهذه الأجزاء و تسييرهابإدارة 

قتضاء طبقا لجدول معـد     لإأو عند ا  ،قا لجدول وصفي للتقسيم      تعيين الجزء طب   ه يتم أنوالقاعدة  

 مسبقا ، و هذا التعيين يجب أن يشير إلى رقم القسم الـذي              ه يتم إشهار  ، و ضمن شروط محددة  

 ـيوجد به الجزء و الحصة في ملكية الأرض الخاصة بهذه النقطة ، و لا تطبق هـذه الأ                   ماحك

                                                             

 .797، ص1968 الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ، حق الملكية ، دار النهضة العربية ، مصر ،–1
 . المتضمن القانون المدني، المرجـع السابق26/09/1975 المؤرخ في 75/58 من الأمر 749 المـادة –2
 .  ، المرجع نفسه745و744للإطـلاع على الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة ، راجع المادتين   –3
 . ، المرجع نفسه748 المـادة –4
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 ـسـتعمال أو  إ بحق  بإرتفاق وإما ماإ عندما يكون العقد أو القرار القضائي يتعلق       مـا  إسكن و ب

  .1  كما لا تطبق عندما ينتج عن العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار،إيجارب

عـود  توالجدير بالذكر، أن مهمة إعداد وتصميم الجدول الوصفي للتقسيم بإعتباره عمل تقنـي ،          

ب فـي الأجـزاء     ـا مـن نـس    للمهندس الخبيرالعقاري، الذي يحدد الأجزاء الخاصة ومايقابله      

، الذي يحـدد الكيفيـات والأشـخاص        17/07/1976،وذلك طبقًا للقرار المؤرخ في    المشتركة  

أمـا  ،2المؤهلين لأعداد المخطط المرفق بالجدول الوصفي للتقسيم الخاص بالملكية المـشتركة            

 ـ            تم إعـدادها و    بالنسبة للجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بالعقارات المبنية  التابعة للدولـة في

  . تحريرها من طرف إدارة أملاك الدولة بإعتبارها موثق الدولة

إن تعيين العقار المبني على سبيل الملكية المشتركة في العقود والأحكام القـضائية الخاضـعة               

للإشهار يكون عن طريق ذكر البيانات العامة المتعلقة بإسم البلدية ، الشارع ، الرقم ، المساحة                

  .   3  البيانات الخاصة الواردة في الجدول الوصفيتضاف إليها

سـتة  ا في جدول مضمن في العقد نفسه أو ملحق به و يتضمن              الجدول الوصفي لزوم   ويلخص

 الدرجو ،العمارة   للأرقام، رقم     حسب الترتيب التصاعدي   الحصةرقم  : أعمدة تشتمل على     06

أن يـدرج هـذا   ويجـب أن  . المشتركةالنسبة في الأجزاء  الحصة، مع تحديدنوع  ، و الطابقو

  .4 الجدول في الوثيقة التي ينبغي إشهارها

قواعد عملية الشهر العقاري ،و الشروط المتعلقة بتعيين الأطراف    بحث  م تناولنا في هذا ال    ابعدم

و العقارات ،التي تضمن سلامة ومحتوى كل التسجيلات المدونة في السجل العقـاري، ولكـي           

 الوضعية القانونية والحالية للعقارات ،وجب أن تكون هناك مطابقة كاملة يظل هذا السجل يعكس 

اظ على مصداقية   ـ ،وذلك للحف  اريـبصفة مستمرة بين وثائق مسح الأراضي و السجل العق         و

  .اري ، وهذا ماسوف نتناوله في المبحث المواليـالسجل العق

                                                             

 . ، المرجـع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسـوم 05و04 الفقرة 66 المـادة – 1
 .، المرجـع السابق29/03/1994 المؤرخـة في 1251 المذكـرة رقم – 2
 .، المرجـع السابق12/02/1995  المؤرخـة في 689 المذكـرة رقم – 3
 . ، المرجـع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسـوم 06 فقرة 67 المـادة – 4
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                                       راضيمسـح الأ ثائقولموافقـة السجل العقــاري : المبحث الثاني 

الأساس المادي للسجل  يعتبرهو فن المسح يعرف ويحدد النطاق الطبيعي للعقارات ، إ

،وجب مسك وضبط 1،ولكي يظل هذا الأخير يعكس الوضعية القانونية الحالية للعقارات العقاري

المسح في المحافظة العقارية، تنشأ  بمجرد إيداع وثائق ه لذلك فإنالسجل العقاري بإستمرار،

المطابقة الكاملة الموافقة ومن أجل تأمين علاقة بين السجل العقاري ومسح الأراضي، وذلك 

،وهذا مانصت 2للوثائق التي تحتفظ بها المحافظة العقارية بتلك التي تحتفظ بها مصلحة المسح 

    .76/63 من المرسوم 84إلى 72عليه المواد من 

عتبار أن الطبيعة القانونية للعقار تكون محل تغيير إ بأ هذه العلاقة فإنها تظل مستمرةوحالما تنش

فإن مسالة ، سواءا من جراء التصرفات القانونية أو بسبب العوامل الطبيعية ، وبالتالي مستمر

وذلك بهدف ضمان الوحدة في ،جدال فيها السجل العقاري و المسح لاستمرارية العلاقة بين إ

  الأراضيومات التي تتضمنها الوثائق التي تحتفظ بها المحافظة العقارية ومصلحة مسحالمعل

 ، وحتى يمكننا تصاللإ مختلفة لضمان هذا اشكالاًأستمارات تتخذ إولهذا الغرض تستعمل 

تصال إالتمييز بين حالات الإستمرارية بشكل واضح فلا بد من يط الضوء على هذه لست

  الأراضيتصال مصلحة مسحإوكذا حالات ،  الأراضيمسح المحافظة العقارية بمصلحة

  . بالمحافظة العقارية 

  :وبالتالي سوف نتناول هذا المبحث ، وفقًا للمطلبين التاليين 

  . الأراضيمسح إتصال المحافظة العقارية بمصلحة: المطلب الأول 

  . بالمحافظة العقارية ي الأراضمسحإتصال مصلحة : المطلب الثاني 

  

                                                             

 .، المرجـع السابق12/11/1975 المؤرخ في 75/74  من الأمر03 و02المادتين : راجع في ذلك – 1

راضي فيما الأطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح م تضمن لشروط التيل المحدد 27/05/1976 المؤرخ في قرار وزير الماليـة من 01ادة ـالم – 2
 . 09/03/1977 ، المؤرخة في 20 رسمية عدد جريدة ، 75/74 الأمر رقم  الخاضعة لنظام الاشهار العقاري المؤسس بموجباراتقالعيخص 

 



 إجـراءات المحافظـة على مصداقيـة السجـل العقـاري : الثالثالفصل 

 109

  مسح الأراضي إتصال المحافظة العقارية بمصلحة: المطلب الأول 

ر حتى ـ من أول كل شهابتداءإح الأراضي ـاري إلى مصلحة مسـظ العقـيحيل المحاف

  :ة ــالوثائق التالي) PR11(وذج ـ من نم إرسالدولـوم العاشر منه وضمن جــي

  .مطابق للوثائق التي تم إشهارها ) bis   PR4أوPR4 ( مستخرج من نموذج * 

 . جداول وصفية للتقسيم مرفقة بالمخططات المطابقة * 

متممة بالمراجع الخاصة بالإشهار ) PR15(و ) PR14(نسخة ثانية من محاضر النموذج * 

1العقاري 
.   

   قـوع من هذه الوثائـنرق لكل ـلذلك سنتناول هذا المطلب من خلال التط

  :)bis   PR4أوPR4 (  نموذجالإرسال المستخرج من :  ل رع الأوـالف

إن أي تعديل في الوضعية القانونية للعقار ، لا يمكن أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إلا 

ا في مجموعة البطاقات إذا كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل قد تم إشهاره مسبقً

   . 2 ةـقاريالع

 الأراضي معاينة التعديلات التي طرأت على الوضعية القانونية للعقار ، وذلك ويقصد بنقل مسح

وكذا إعادة ترقيم  ،سم المالك ورقم الحساب إبإعادة ضبط الوثائق المساحية من خلال تغيير 

  .جزاء الملكية في حالة تغيير الحدود أ

ع التصرف القانوني شترط المشرع للقيام بعملية النقل ، ضرورة إشهار الوثيقة موضوإفقد 

الوارد على العقار ، وعملية الإشهار هي الأخرى تتطلب ضرورة وجود هذا المستخرج من 

  .)PR4 bis(أو ) PR4(النموذج 

                                                             

راضي فيما يخص الأطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح م تضمن لشروط التيل المحدد 27/05/1976 المؤرخ في  قرار وزير الماليـة من02ادة ـالم –1
  .سابقالمرجـع ال ، 75/74 الأمر رقم  الخاضعة لنظام الاشهار العقاري المؤسس بموجباراتقالع
 . ، المرجـع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسـوم 72 المـادة –2
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ام بعملية ــة التي يمكن بفضلها القيــوة الأساسيـذلك فإن هذا المستخرج يعد الخطـل 

ت من نقل د التثبـ أنه وقصح الأراضي ، وذلكـاري ثم عملية نقل مســار العقــالإشه

ادات ـود التي تم إبرامها أمامهم والشهــح الأراضي ، فإن الموثقين وفيما يخص العقـمس

 ينبغي عليهم تحت طائلة ،ةـرارات القضائيـط فيما يخص القـوكتاب الضب،اة ـبعد الوف

ق ـدما يعرضون تلك الوثائـاري عنـظ العقــوا إلى المحافـداع أن يقدمـرفض الإي

 ود والقرارات القضائيةـاة والعقـادات بعد الوفـ فيما يخص الشهاا موجزلإشهار مستخرجل

 الإيجار الطويل الأمد  لحقنتفاع ولإحق ال ولحق الملكيةمسقطة وال ،منشئةوال،مثبتة  وال،ناقلةال

  .سارـاني والغـحق المبلو

ود من هذا النوع والتي ــة فيما يخص العقـلتزام يفرض على السلطات الإداريلإونفس ا

  .ارهاــينبغي عليها إشه

دات العقارية التي تكون ـة ، ذلك أن تعيين الوحــويكتسي هذا المستخرج أهمية بالغ

ح الأراضي وفي ـ يتم طبقا لمستخرج مس،موضوع تصرف ناقل أو مثبت أو منشئ لحق عيني

   .1اســـق القيـدود طبقا لوثائـحالة تغيير الح

) PR4 bis(وذج ـدة ، لكن أهمها هو المستخرج من النمـ عستخرج أشكالاًويتخذ هذا الم

الخاص بالمناطق في طور  )PR4(ة ولونه وردي  ، والمستخرج ـالخاص بالمناطق الممسوح

ة  الماليوزارة تزود بهاة ـبمثابة مطبوع) PR4 bis(  ويعد المستخرج،ح ولونه أبيضـالمس

الأيمن ه رج  لمسح الأراضي من خلال جزئـ مستخن واحدآوهو في  ،مصلحة مسح الأراضي

ر ـد من خلال جزئه الأيسـح الأراضي ملؤه ، وكذا مستخرج عقـالذي تتولى مصلحة مس

ا تم تغيير  ومؤخر،د أوكاتب الضبط أو السلطات الإداريةـالذي يملأ من طرف محرر العق

   .)CC4 bis(  إلى)PR4 bis(ستخرج متسمية ال

  

                                                             

 . ، المرجـع السابقاريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسـوم 100 ،74،73المـواد : راجع في ذلك  –1
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دم لدى مصلحة ـ من الحصول على هذا المستخرج ، فعليه أن يتق العقدمحرركن ـوحتى يتم

ح ـ باعتبارأن مصلحة المس،)CC4(وع ـستمارة من نإلال ـح الأراضي بطلب من خـمس

ا للضبط اليومي ة نظرـداد هذا المستخرج بدقـدة التي يمكنها إعـتعد بمثابة الهيئة الوحي

  .ة ـــق المساحيـلوثائل

 ـ ـداد المستخ ــة بإع ـح ملزم ـة المس ـطلب فإن مصلح  داع ال ــإيبعد   لال مـدة   ـرج خ

م هذا المستخرج فـإن     ـل تسلي ـقبوإلا إذا طلب الملتمس وقتًـا أطـول ،        ا ،    يوم 15أقصاها  

رج ـدون كافة المعلومات الضرورية ضمن الجزء الأيمن مـن المـستخ          ـح ت ـمصلحة المس 

ار بذكر ـالك العقـة والثالثة لمـلى والثانية الأوـات ، إذ تخصص الخانـ خان08والذي يضم 

ة ـة الرابع ـل مسح الأراضي ، أما الخان     ـا إلى سج  ستنادإه  ـه وترتيب ـم حساب ـه ورق ـسمإ

م ـر رقم القس  ـار من خلال ذك   ـة فهي مخصصة لوصف العق    ـالسادسالخامسة و   ة  ـو الخان 

 ـ ـ مـساح  لا عـن  ـ فض ،ومـسم المكان المعل  إطط و ـم المخ ـاحي وكذا رق  ـالمس ار ـة العق

احي ، ويحتوي هذا المستخرج في أسفله من        ـام و المخطط المس   ـدول الأقس ـا إلى ج  ادـستنإ

اري أما في ـظ العقـار من قبل المحافـة مخصصة لعملية الإشهـرى على خان  ـة اليس ـالجه

وني مـن حيـث   ـار طبيعة التصرف القانـق بإظهـة تتعلـة اليمنى منه فهو يضم خان    ـالجه

  :رـ أشه)06(ة ـسترج عن ــخ هذا المستخـل تاريـويجب أن يق ، دودـير الحتغي

  .اداتـود والشهـرام العقـوم إبـ من ي *

  .ائي ـرار قضـار قـ لإشه بالنسبةةـدم إلى العدالـب المقـوم الطلـمن ي  و*

   .زـاق الحجـستحقإل ـور من أجـ المنشهـالتنبيوم ـأو من ي  *

ر ـ أشه)06(ستة  ل تاريخه عنـرج يجب أن يقـإن المستخـزاد فـمر بالـق الأمـوإذا تعل

داع إذا ـوم الإيـومن ي راضي،ـم عن طريق التـ تروط إذاـر الشـداد دفتـوم إعـمن ي

   .1 داعــض الإيـة رفـ، وذلك تحت طائلاءـم عن طريق القضـت
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 فإنه وبعد ،نيوـوع التصرف القانـ موضدـإلى محرر العقرج ـذا المستخـم هــوبعد تسلي

مصلحة المسح إلى د ـمن جديرج ـهذا المستخود ـوات يعــة من الخطـه لسلسلـإتباع

   .1 زةــق المنجـل مطابق للوثائـبشك

ات  ـال المستخرجـن فيما يخص إرسـن التمييز بين حالتيـنه يمكفإ ،رهـق ذكـومما سب 

   :الي ــل التـشكباللك ح الأراضي وذـاري  الى مصلحة  مســظ العقـفمن المحا

  : اسـق بوثائق القيـح غير مرفـرج المسـال مستخـة إرسـ حال-أولا

ر في ـ أي دون تغيي،ارـرد التصرف القانوني على كامل العقـي اـعندمذلك ون ـيك

ذه ـة في هـوات المتبعـ وتتمثل الخط،ارـل العقـة كامـهبع أوـ، بمعنى بي  دودـالح

    :يـيلا ـمكة ـالـالح

و ،أا ان موثقًـ كاواءـس،وني ـانـرف القـوع التصـ موضدــرر العقـمحم وـيق* 

دى مصلحة مسح الأرضي من أجل ـدم بطلب لـة بالتقـة إداريـهيئ وأ ،كاتب ضبط 

  .2 رجـ المستخ هذاالحصول على

وم ـي )15(ل أقصاهـرج في أجـداد هذا المستخـح الأراضي إعـتتولى مصلحة مس* 

   .دــلعقإلى محرر اه ـوتسليم

وم ـكما يقر، ـ هذا الأخيدادـ بإعدـرر العقـمحوم ـ يق،رجـذا المستخـهى لدا إاـستنإ* 

ختصار إ يذكر فيه ب،مستخرجالن البيانات الضرورية ضمن الجزء الأيسر من ـبتدوي

 إلىوني ـ موضوع التصرف القاندـالعقال ـوم بإرسـ ثم يقوني ،ــون التصرف القانمضم

ة ـرج وذلك تحت طائلـذا المستخـ بهاًـ مرفقًهارــري من أجل إشهاـظ العقـالمحاف

  .داعـض الإيـرف

 المودع بتلك دـالعقاري من تطابق البيانات الواردة في ــد المحافظ العقـبعد ما يتأك* 

ار ـ هذا الإشهإلىودع ، ويشير ـ المدـالعقار ـوم بإشهـه يقـفإن ،الواردة في المستخرج
                                                             

 . ، المرجـع السابقاريـبتأسيس السجل العق  المتعلق 76/63 من المرسوم 75المادة : راجع في ذلك – 1
 . ، المرجـع نفسه76المادة : راجع في ذلك – 2
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خ وحجم ـارمن تاريـع الإشهـرمراجـلذلك في المستخرج بذك ار المخصصـضمن الإط

ر إلى محرره، والمستخرج إلى مصلحة ـد المشهـال العقـم ، ليقوم بعد ذلك بإرسـورق

داءا من كل ـ، وذلك إبت)PR11(وع ـدول من نـد المشهر ضمن جـح مطابقًا للعقـالمس

وم بعملية ـرج لتقـالمستخة المسح هذا ـاشر منه ،وتتلقى مصلحـوم العـهر حتى يـش

   .1 ح الأراضيـل مسـنق

  : اسـق بوثائق القيـح مرفـرج المسـال مستخـ حالة إرس-ثانيا

ؤدي حتما إلى تغيير ـار، مما يـزء من العقـ جعلىوني ـون ذلك إذا ورد التصرف القانـيك

إن ـ فذلكـط ، لـار فقـزء من العقـة جـع أو هبـ كبي،ارــدود الخاصة بالعقـفي الح

  العــامح الأراضيـداد مسـم فيها إعـات التي تـة في البلديـدود الملكيـر لحـكل تغيي

ر ـل تحريـداده قبـم إعـذي يتـ ،ال)CC1(دـديـر التحـب محضـه بموجـم معاينتـتت

اء ـق وإعطـدود ،من أجل التحقيـر الحـها تغييـم من خلالـة التي يتــة القانونيـالوثيق

  .2 دةــة الجديـع الملكيـام لقطـالأرق

  : ة فيما يلي ـذه الحالـها بالنسبة لهـب إتباعـوات الواجـوتتمثل الخط

د ـرر العقـمن طرف مح )PR4 bis(وع ـح الأراضي من نـرج مسـب مستخـطل*  

ل ــر من أجـب أخـدم بطلــا يتقـ، كم هارـ ذكالطريقــة التي سبــقحسب 

ن ـع،) CC15(أو) CC16(لـح في شكـمسطط الـرج من مخـول على مستخـالحص

طط المساحي ـرج المخـ ذلك أن مستخ،) CC7(أو) CC4(وع ـارة من نـق إستمـطري

ر في ـوف يترتب عنه تغييـوني سـرف القانـما أن التصـروريا طالـر ضـيعتب

  . دود ــالح

                                                             

 –1 La publication  « la documentation cadastrale et les extraits cadastraux » , publié par le bureaux 
de la conservation cadastrale , ministère des finances, 1976 , p 42.    
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خ ـ يوم من تاري15لال ـح خـرف مصلحة المسـح من طـرج المسـداد مستخـإع*  

أيام  08دة ـلال مـاحي خـطط المسـرج من المخـداد مستخـة إلى إعـب ، بالإضافـلالط

  . د ــرر العقـد ذلك إلى محـخ الطلب، وتسليمهم بعـر من تاريـعلى أقصى تقدي

 ، من 1 ةيــروط القانونـر فيه الشـاري الذي تتوفــر العقـدس الخبيـار المهنـإختي*  

طط المساحي ، وحتى ـرج المخـح ومستخـرج المسـد وتسليمه مستخــطرف محررالعق

ر ـة بتغييـراف المعنيـدعي الأطـاس، فإنه يستـة القيـداد وثيقـدس من إعـن المهنـيتمك

ال ـوم بعد ذلك بإرسـة، ليقـادقة على هذه الوثيقـاء والمصـل الإمضـدود من أجـالح

مرفقة بالمستخرج ون ـبدة على كرـ المع)CC2 bis(أو) CC2(وع ــاس من نـة القيـوثيق

  . ح الأراضي ــاحي إلى مصلحة مسـالمس

 من الأداء ةـغ الواجبـة كشفًا بالمبالـارة نظاميـد وعلى إستمـدس أن يعـالمهن على ويجب

  .2 دودــر الحــتغييداده لمحضر ـــل إعـن مقابــالمالكي

د من أن ـ للتأكاس، وذلكـة القيــة وفحص وثيقـوم مصلحة مسح الأراضي بمراقبـتق*  

ا، وبصفة خاصة الجزء ـوب قانونًـل المطلـررت حسب الشكـة قد حـذه الوثيقــه

دود ــل الحـة لنقـر الضروريـل على العناصـب أن يشتمـذي يجـدل الـالمع

ق ــل دقيـددة بشكــات محـاحي ، وأن المساحـطط المسـدة على المخــالجدي

ام ـــطي أرقـح الأراضي وتعــمسصلحة  مرة ــاس لتأشيــة القيـع وثيقـوتخض

د ـائي بعــم نهــذا الترقيــ ويصبح ه،دةــة الجديــدات العقاريـة للوحــمؤقت

   .3 ةــة الملكيـوعـر في مجمـد المتضمن تغييـار العقــإشه

                                                             

  .لمرجع السابق ، يتضمن مهنة المهنـدس الخبير العقـاري ، ا01/02/1995 المؤرخ في 95/08الأمر رقم : راجع في ذلك  –1

ح الأراضي ـال محافظة مسـة بأشغـذ الخاصـات التنفيـ المتضمن كيفي،09/03/1978 المؤرخ  قـرار وزيـر الماليـة  من8،7،6 ـوادالم -2
، 13 عددول ، الجريدة الرسمية ـروط الترخيص للأشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعـ وشوشكل وثائـق القيـاس،،

  .28/03/1978ة في ـالمؤرخ
 ،المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقـاري ، الصادرة عن المديرية العامـة للأمـلاك 24/05/1998 المؤرخة في 16 التعليمـة رقم -3

 .الوطنية ، وزارة الماليـة
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دعى إليها ـة يستـة ميدانيـق بمعاينــرن التدقيـة ،أن يقتـن بصفة إستثنائيـويمك

ام ـ أي08ة خلال ـم المعاينـب أن تتـذه الحالة يجـا، وفي هـئهم قانونًراف أو وكلاـالأط

ة عن ــظات الناجمـدرج الملاحـوت ح ،ـة المســداع وثيقـخ إيـر من تاريـعلى الأكث

ا ــدادهـم إعـد تــاس قــة القيــت أن وثيقـق ، فإذا ثبـر ملحــق في تقريـالتدقي

دة مع ـارات الجديـم العقــوم بترقيـاضي تقح الأرــــح فإن مصلحة مسـبشكل صحي

ن ـح ضمـرج المسـدة على مستخــارات الجديـ ومساحة العقماــن هذه الأرقـتدوي

   .1 ذلكلــة المخصصة ــالخان

وع ـد موضــرر العقـح إلى محـرج المسـاس ومستخــة القيـال وثيقـإرس *

  .ح الأراضيـة مســالتصرف القانوني من طرف مصلح

ة ـذا وثيقـح، وكــادا إلى مستخرج المســداده إستنـد إعــرر العقـولى محيت *

زء الأيسر من مستخرج المسح ـدون المعلومات الضرورية ضمن الجــ كما ي،اسـالقي

اري ــظ العقــد إلى المحافــل العقـد ، ثم يرسـرج العقــليصبح مساويا لمستخ

ة ـاس وذلك تحت طائلـة القيــوثيقح وـرج المسـا بمستخًـاره، مرفقـبغرض إشه

  . داع ــض الإيـرف

ار ـراف و العقــاري من أن البيانات المتعلقة بتعيين الأطـــظ العقـبعدما يتأكد المحاف *

ح ـــرج المسـواردة في مستخـات الـة للبيانــودع مطابقـد المــورة في العقـالمذك

ة ــــدات العقاريـات الوحـحتوية ومــات المساحيــن البيانـب أن يتضمـالذي يج

وم ــة فإنه يقــاس المرفقـة القيــر إلى وثيقــدود، وبالنظـر الحــد تغييـل وبعـقب

ن ـــار ضمــذا الإشهــع هـارة إلى مراجـــار، مع الإشــهـة الإشـــبعملي

  . 2 حـــرج المســذلك في مستخــة المخصصة لـالخان

                                                             

 وشكل وثائق القياس،يفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي ، المتضمن ك،09/03/1978 المؤرخ قرار وزيـر الماليـة من 10 المـادة – 1
  . المرجـع السابقوشروط الترخيص للأشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول ،

 .السابق ، المرجـع اريـبتأسيس السجل العق المتعلق 76/63 من المرسوم 100،80،78، 74المـواد : راجع في ذلك – 2
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ح ــة مسـاس إلى مصلحــة القيــا بوثيقـرج المسح مرفقًـال مستخـإرس *

وذج ــدول من النمــن جــاري ضمــظ العقــرف المحافــن طـي مـالأراض

)PR11(ا من أول كــك إبتـ، وذلان ــ، لضم هـاشر منـوم العـر حتى اليــل شهـداء

ح الأراضي ــة مسـظ بها مصلحــق التي تحتفـة للوثائـة الكاملـادقة والمطابقـالمص

 دـــال العقـلا عن إرسـفض  ،1 ةــاريـة العقــظ بها المحافظــلك التي تحتفـبت

  . رره ــر إلى محــهـالمش

ح ــرج المســادا إلى مستخــح الأراضي وإستنــة مســولى مصلحـتت *

ادة ــلال إعـن خـم ،ح الأراضي ـل مســة نقــام بعمليــاس، القيـة القيــووثيق

ق ــذه الوثائــلاع على هــطلإرد اـم بمجــة والتي تتــساحيق المـط الوثائـضب

م ــورق ،) ة الملكيةـ مجموع(ة ـع الملكيــام قطـم المالك وأرقـر إسـوذلك بتغيي

ة ــعاينـا من مـهـ تمكن،ةــداقيــة ذات مصـق المساحيـون الوثائـالحساب، حتى تك

  . 2 وحـــارالممســمختلف التغيرات التي تمس العق

  .قةـة بالمخططات المطابـم مرفقـة للتقسيـداول وصفيـال جـإرس: الفرع الثاني

ال بالنسبة ـدود ،كما هو الحـر في الحــار دون تغييـة العقـت تجزئـيكون ذلك إذا ما تم

وني ـرف القانـة، إذ أن ورود التصــة المشتركـام الملكيـع لنظــللمباني التي تخض

ع ــلا، أو بيــاري في فيـل تجـق ،أو محـع طابـ كبيارــط من العقـزء فقـعلى ج

م طبقًا ـزء الذي يتـذا الجــن هـرورة تعييـه بالضـب عنـارة ،يترتــة في عمــشق

ل ــة، قبــة العقاريــا في المحافظـاره مسبقًــم إشهـم يتــدول وصفي للتقسيـلج

  .وني ـرف القانـد موضوع التصــداد العقــإع

  

                                                             

مطابقة مجموعة البطاقات تضمن لشروط التي ل المحدد 27/05/1976المؤرخ في قرار وزير الماليـة  من 01 الفقرة 02، 01المادتين : في ذلك راجع -  1
 .ارات الخاضعة لنظام الاشهار العقاري ، المرجع السابققالعقارية ومسح الأراضي فيما يخص الع

2- La publication  « la documentation cadastrale et les extraits cadastraux  » ,op.cit , p 44.                                                                                                                                               
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ذي ورد ـم الــن التقسيــة تبيــارة عن وثيقـم هو عبــصفي للتقسيدول الوـوالج

ف ـم، وكذا وصـه رقــزء وإعطائــن كل جـلال تعييـار من خــعلى العق

ون لكل ــذا فإنه يكـة تخصيصه، وبهــزء من حيث طبيعــة كل جــديد هويــوتح

ه ــ وموقعهـلال رقمـزء من خـرف على كل جــم متسلسل فيسهل التعـزء رقــج

  . د ـــة بالعقـــطط تكون نسخة منه مرفقـاد إلى مخـدد بالإستنــالمح

ل ـرف في كـة التصـولـم، في سهــفي للتقسيـدول الوصــة الجـن أهميــوتكم

ذلك فإن ـا، لــا كافيــن تعينًـرا لأنه معيــ نظ،دىـار على حــن العقـزء مــج

ة ـام الملكيـع لنظـار يخضـ عقزء منــرد على جــوني يـرف قانـأي تص

م ـــفي للتقسيــدول وصــداد جــم أولاً إعـر إلاإذا تــة ،لايشهـالمشترك

  .1اره ـــــوإشه

ل ــاري يرســظ العقــ فإن المحافم ،ــ الوصفي للتقسيدولـار الجــرد إشهـوبمج

 دول منــن جــح الأراضي ضمــة مسـطط إلى مصلحـة بالمخــة منه مرفقـنسخ

ذا ـرأ على هــذي طــم الــا بالتقسيــوذلك لإعلامه، )PR11 (وذجــنم

  . ارـــالعق

  .)PR15(و) PR14( وذجـة من محاضر النمـإرسال نسخة ثاني: الفرع الثالث 

ر على ـذه المحاضـال هـوم أولا بإرســح الأراضي هي التي تقــة مسـإن مصلح

دة ـــة واحــرة بنسخــذه الأخيـظ هــة ،لتحتفــة العقاريـن إلى المحافظــنسختي

وتتولى ر،اــة بالإشهــع المتعلقــة متممة بالمراجــة الثانيــل النسخــوترس

رات ــة التغيـة معاينــر نتيجـذه المحاضــداد هــح الأراضي إعــة مســمصلح

   .2 احيــم المســلا على الترقي  أو،رــؤثـد تـــالتي قاوـهـ بمعاينتصــالتي تخت

  

                                                             

 . ، المرجع السابقاريـأسيس السجل العقبت المتعلق 76/63 من المرسـوم 67،66 المـادتين -1
 . ، المرجـع نفســه83المـادة  -2
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  ةـة العقاريـح الأراضي بالمحافظـال مصلحة مسـإتص: المطلب الثاني 

ر ـمن كل شه 25 داءا من تاريخـاري إبتـح الأراضي إلى المحافظ العقـتحيل مصلحة مس

   :الوثائق التالية ) PR13 (وذجـدول من النمــمنه، وضمن ج 30 إلى

 م مجموعاتـت الحاصلة في ترقيعلى نسختين يتعلق بالتعديلا) PR14 (وذجـمحاضر النم* 

 رات التي تختص بإثباتها مصلحة مسح الأراضي ، وترفق بمستخرج منالملكية على إثر التغي

   . قـح المطابـمخطط المس

 دةـاءات الجديـعلى نسختين خاص بالتغيرات المرتبطة بالبن) PR15 (وذجـمحاضر النم* 

  .1 ةـالعقاري وع البطاقاتـارات المقيدة في مجمـدم الذي يتناول العقـواله

 رع الأول ، ثم إرسال محاضر النموذجـفي الف) PR14 (لذلك سنتناول إرسال محاضر النموذج

)PR15  (اني ــرع الثـفي الف.  

   ).PR14( وذجـر النمـاضـال محـإرس:  الفرع الأول

لأراضي رات في أرقام مجموعة الملكيةً ، حيث أن مصلحة مسح اـتسمىً بمحاضر إثبات التغي

ارات ــوع ،والتي لا تضر بالوضعية القانونية للعقـرات من كل نلها صلاحية معاينة التغي

  .ط الوثائق المساحيةـوذلك من أجل ضب

وادث طبيعية خارجة ـار نتيجة حـوتنصب هذه المعاينات في غالبيتها على تغيير حدود العق

، لذلك فإن إثباتها يكون ود أي تصرف قانوني ــدم وجــراف ،أي عــعن إرادة الأط

م الوحدات العقارية نتيجة هذه ـــمن خلال ترقي تلقائيا من طرف مصلحة مسح الأراضي ،

 اري بمضمون هذه التعديلات من خلالـــومن ثم وجب إعلام المحافظ العق التغييرات ،

  .)PR14 (محاضرالنموذج

                                                             

مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الأراضي تضمن لشروط التي ل المحدد 27/05/1976فيالمؤرخ  من قرار وزير الماليـة  03 ، 02 ـادتين الم– 1
 .ع السابقـرجارات الخاضعة لنظام الاشهار العقاري ، المقفيما يخص الع
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ى الترقيم المساحي ، ويمكن رات المدونة ضمن هذه المحاضر بكونها تؤثر علـيوتتصف التغ

  : رات فيما يلي ـحصر أهم هذه التغي

  . ة ـات بموجب قرارات إداريـر الحدود ما بين البلديتغيــ* 

  ).الطمي ،الإنجراف ،تشكل الجزر(ة ـالقوام المادي للعقارات نتيجة حوادث طبيعي رفيالتغي* 

  . ة ــزاء الملكيـمع أجـتج* 

  . ه الإدارة ـأ إرتكبتـد ،نتيجة خطدوـلات في الحـبعض التعدي* 

 من  رات من خلال مخطط منتظم ،هار هذه التغيــح الأراضي إظـوتتولى مصلحة مس

زاء ــحيث يتضمن الوضعية القديمة للأج ،بسلم مطابق للمخطط المساحي ،)CC20( نموذج

منجزة ،ومن دة التي تم التعرف عليها من خلال المعاينات الــدلة وكذا الوضعية الجديـالمع

اري أيضا الإطلاع ـافظ العقـثم فإنه يمكن تعديل المخطط المساحي بكل سهولة، ويمكن للمح

 .PR14( 1( وذجـوبا مع محاضر النمـعلى هذا المخطط لأنه يكون مرفقًا وج

  . )PR15(وذج ـر النمـاضـال محـ إرس:الفرع الثاني 

داد هذه المحاضر، ينبغي على كل ــولإع ،" إثبات الهدم والبنايات الجديدة بمحاضر " مىـتس

مسح الأراضي ول الحر لموظفي مصلحة ــد ملكيته، أن يسمح بالدخــالك مهما كان سنـم

 وذلك من ،اراتـــ والتي تضر بوضعية العق،2 وعــرات من كل نمن أجل معاينة التغي

دم، التي ـــالهاءات وـرات تتعلق بالبنـــة، لأن هذه التغيـأجل ضبط الوثائق المساحي

 رـن محاضـارية ضمــات العقــوعة البطاقـدة في مجمــارات المقيــالعق تناولت

    . PR15( 3(وذجـالنم

  
                                                             

1 - La publication  « la documentation cadastrale et les extraits cadastraux  »,op.cit,p 23.                           
 . المتعلق بإعـداد مسح الأراضي العـام ، المرجـع السابق76/62 من المرسـوم 22المـادة  – 2
مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح تضمن لشروط التي ل المحدد 27/05/1976فيلماليــة المؤرخ قرار وزير ا من 03 فقرة 03 المـادة – 3

 .ع السابقـارات الخاضعة لنظام الاشهار العقاري ، المرجقالأراضي فيما يخص الع
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   :ذه التغيرات فيما يلي ـم هـرأهـويمكن حص

 . إلخ..........ارات المبنية ، كإقامة بنايات جديدة ، هدم مستودع ـل في وضعية العقـالتعدي *

  . دود ـــار دون التأثير على الحــس العقوذلك كله داخل نف

   .ارات غير المبنية ـــاط المزروعات فيما يخص العقـر أنمـيتغ *

  .احيــالمخطط المس على  هرـــات وأرقامها التي تظــر في إتجاه الطرقالتغيـــ *

ار دون التأثير على الترقيم ــلات التي تمس العقــراز كل هذه التعديـــم إبــويت

 الذي يظهر بكل وضوح المناطق ،)CC20( وذجـمساحي من خلال المخطط المنتظم من نمال

   .ر ـــالتي مسها التغيي

     اري بتسجيلها فيـظ العقـوم المحافــيق) PR15(و )PR14( بمجرد إستلام المحاضر

 ام تسلسلية لتسهيل ترتيبها في الأرشيف مع باقي الوثائقــويعطيها أرق داع ،ـل الإيـسج

اري، حيث تختلف هذه ــل العقـوذلك بعد التأشير عليها في السج هار،ـالمقدمة للإش

إعادة ) PR14 ( إذ أنه تنتج عن محاضر،ةـات المقدمـبحسب طبيعة المعلوم التأشيرات

ة ، أما ــات الملكيـالمجموع ة بهذهـة المتعلقــوترتيب البطاقات العقاريم ــترقي

  .ارــلية مسك لإحتواء العقفتنتج عنها عم) PR15(رـمحاض

اري ــافظ العقـاري ، التي بلغت للمحــل العقـرات في السجـر هذه التغيـبعد تأشي

إلى مصلحة مسح الأراضي ، مكملة ) PR15(، و)PR14 (من هذه المحاضر خـترسل نس

  .1 ح الأراضيـائي لوثائق مســهار والتي على أساسها تتم عملية المسك النهـبمراجع الإش

  

  

  

                                                             

 .ـاري ، المرجـع السابق، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العق24/05/1998 المؤرخـة في 16التعليمـة رقم  -1
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ة، فإن محررو ـد الخاص بالمناطق غير الممسوحـرج العقـارة إلى أن مستخـدر الإشـوتج

داد الوثائق الخاصة بالتصرفات ـة، يتولون إعـ أو السلطة الإداري ،اب الضبطـود أوكتـالعق

، ويرسل فيما )PR4 (دـرج العقـات على مستخــدون مختلف المعلومـوت، ة ــالقانوني

ر إلى ـــرة ، ليحيله هذا الأخيـهــاري مع الوثيقة المشـظ العقـد إلى المحافـبع

  . 1 يـح الأراضـمسة ـمصلح

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1- La publication  « la documentation cadastrale et les extraits cadastraux  » ,op.cit , p 24 . 
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   :الث ـل الثـة الفصـخلاص

المشرع الجزائري أوجب عدة إجراءات وتدابير ترمي  نخلص في نهاية هذا الفصل إلى أن    

 من المرسوم 84 إلى غاية 61د من إلى الحفاظ على مصداقية السجل العقاري ،وذلك في الموا

حتى يظل  والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، وذلك 25/03/1976 المؤرخ في 76/63رقم 

السجل العقاري المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات ،ولكي يتم مسك وتأسيس سجل 

سجيلات والبيانات عقاري منظم ومحكم، يكرس مبدأ الشرعية ،ومبدأ قوة الثبوت المطلقة لكل الت

الواردة عليه ،حيث ألزم المحافظ العقاري قبل القيام بأي إجراء لعملية الشهر في السجل 

العقاري، إتخاذ مجموعة من الإجراءات وفق ضوابط وشروط قانونية معينة، خاصة مايتعلق 

شهر ، وذلك بإحترام قاعدتي الرسمية و ال شكل العقود والوثائق المعدة للإشهارفحصمنها ب

 وتحديد الأشخاص الذين لهم سلطة ،ومراقبة كل الشروط المتعلقة بهوية الأطراف المسبق

 الحضرية و الريفية  تعيين العقاراتالتصديق على هوية الأطراف ، كما بين قواعد وشروط 

   .  والعقارات الخاضعة لقواعد الملكية المشتركة

ار، نتيجة للتغيرات التي قد تطرأ عليها ونظراً لأن وضعية العقارات تتصف بعدم الإستقر   

وحتى لايفقد السجل العقاري ميزته، كونه يعكس الوضعية القانونية والحالية للعقارات، وجب 

على المحافظ العقاري مسك وضبط السجل العقاري بإستمرار ، وضمان موافقة مجموعة 

ذلك من خلال التنسيق و البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري ووثائق مسح الأراضي و

المسح ، وبما أن الإتصال الدائم والمستمر بين المحافظة العقارية ومصلحة مسح الأراضي

ولكي  ،الأساس المادي للسجل العقاري يعتبرهو فيعرف ويحدد النطاق الطبيعي للعقارات ، 

ل العقاري يظل هذا الأخير يعكس الوضعية القانونية الحالية للعقارات ،وجب مسك وضبط السج

 المسح في المحافظة العقارية، تنشأ علاقة بين السجل بمجرد إيداع وثائق ه لذلك فإنبإستمرار،

المطابقة الكاملة للوثائق التي تحتفظ الموافقة ومن أجل تأمين العقاري ومسح الأراضي، وذلك 

مواد من ،وهذا مانصت عليه البها المحافظة العقارية بتلك التي تحتفظ بها مصلحة المسح 

    .76/63 من المرسوم 84إلى 72
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عتبار أن الطبيعة القانونية للعقار تكون محل تغيير إ بوحالما تنشأ هذه العلاقة فإنها تظل مستمرة

فإن مسالة ، سواءا من جراء التصرفات القانونية أو بسبب العوامل الطبيعية ، وبالتالي مستمر

وذلك بهدف ضمان الوحدة في ،جدال فيها مسح لاالسجل العقاري و الستمرارية العلاقة بين إ

  الأراضيالمعلومات التي تتضمنها الوثائق التي تحتفظ بها المحافظة العقارية ومصلحة مسح

 ، وحتى يمكننا تصاللإ مختلفة لضمان هذا اشكالاًأستمارات تتخذ إولهذا الغرض تستعمل 

تصال إالتمييز بين حالات  الإستمرارية بشكل واضح فلا بد منيط الضوء على هذه لست

  الأراضيتصال مصلحة مسحإوكذا حالات ،  الأراضيمسح المحافظة العقارية بمصلحة

  . بالمحافظة العقارية 

إن كل هذه الإجراءات السابقة تبين مدى الإرتباط الوثيق و المستمر بين المحافظة العقارية    

قاري من مسك وضبط السجل العقاري ، الأمر الذي يمكن المحافظ العومصلحة مسح الأراضي 

بإستمرار ،لإجل ضمان موافقة مجموعة البطاقات العقاريـة المكونة للسجل العقاري ووثائق 

مسح الأراضي، وحتى يحافظ على مصداقية المعلومـات التي يتضمنها السجل العقـاري 

تميز به نظام كونـه يعكس الوضعية القانونية والحالية للعقـارات في أي وقت ، وهذا ماي

  .السجـل العقـاري الـذي إعتنقـه المشـرع الجزائري
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  ةــاتمـخ
  المتضمن إعداد 75/74 أحسن المشرع الجزائري صنعا ، عندما تبنى في الأمر رقم لقد   

المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري ، لنظام السجل العقاري ، متأثرا في ذلك بأنظمة 

ر الفرنسي  الشهر الحديثة ، ولم يتأثر بنظام الشهر الشخصي الذي كان معمولاً به أثناء الإستعما

 الذي أثبت قصوره عن تحقيق أهداف الشهر العقاري المتمثلة في إستقرار الملكية النظامهذا 

  .اريـان العقـالعقارية وتدعيم الإئتم

التي تضمن إستقرار يقوم على جملة من المبادئ و الأسس وقد رأينا أن نظام السجل العقاري 

ت العقارية ، بحيث أن السجل العقاري يتخذ من ة ، وتدعم الثقة في المعاملاـالملكية العقاري

العقار أو الوحدة العقارية أساسا في الشهر ، فتخصص لكل عقار بطاقة خاصة به وهذا هو مبدأ 

في السجل العقاري يتم التحري عن صحتها  التخصيص ، كما أن التصرفات التي تشهر

لحق العيني في السجل ، وشهر اومراجعتها ، فالتصرف يتحصن بشهره من كل الطعون 

لاً أكيدا على شرعية هذا الحق ، ونظام السجل العقاري لايعرف مالكًا للحق العيني العقاري دلي

 مشهر ، ولايجوز لأي شخص أن يدعي حقوقًا عينية ليست مشهرة في السجل  هوخلافًا لما

الثبوت المطلقة في فلإعتداد بالتقادم المكسب يتعارض مع قوة حيازتها العقاري مهما طالت مدة 

نظام السجل العقاري ،كما يتعارض مع ما يرتبه الشهر من أثر منشئ ، بمعنى أن الشهر وحده 

  .هو مصدر الحق العيني

هذا وقد رأينا ، الأعمال المادية والقانونية التي من خلالها يتم تجسيد وتأسيس نظام السجل    

دات الموجهة لنظام الشهر افادي الإنتقالعقاري ، والتي تؤكد مدى نجاعته ، ومحاولته لت

 ، والذي يعد ويشكل القاعدة المادية للسجل الشخصي، بداية بعملية المسح العام للأراضي

العقاري ، ثم تأسيس السجل العقاري من خلال إنشاء وتكوين مجموعة البطاقات العقارية والتي 

  .بموجبها يعد ويسلم الدفتر العقاري 

د مسح الأراضي العام ،هدف إستراتيجي وآداة لتطهير الملكية العقارية ،فهو وبإعتبار أن إعدا   

يعد القوام المادي لنظام السجل العقاري ، فلا يمكن تصور وجود لهذا النظام بدون القيام بعملية 

المسح ،وتعميمها عبر كامل التراب الوطني ،ولأن هذه العملية تتطلب تجنيد إمكانيات ووسائل 

ة هامة، والتي لم يتم إنجازها كلية لحد الآن ،وذلك بالرغم من تدخل البنك العالمي مادية وبشري
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 مؤرخة في 3488لمساعدة الجزائر في تمويل هذه العملية بموجب إتفاقية قرض رقم 

 مليون دولار ، قصد تعميم وتجسيد عملية المسح على كافة 33، بمبلغ قيمته 05/08/1992

ل العقاري الذي يتم إعداده تبعا لتأسيس مسح الأراضي على إقليم ،وتأسيس السجالتراب الوطني 

 500وى، إلا أنه لم يتم مسح س) 2008-1993 ( سنة القادمة 15كل بلدية ، و في خلال مدة 

 القاعدة المادية للسجل تأسيس بلدية في الوطن ، وهذا مايدل على عدم 1541بلدية من مجموع 

  .لبا على تأسيس و تجسيد نظام السجل العقاري سأثرالعقاري بصفة كاملة ، مما 

، وكما رأينا فإن المشرع ولمواكبته لوتيرة الإصلاحات الإقتصادية على هذا الأساس    

ولاسيما بإنفتاح الجزائر على إقتصاد السوق ، بات من الضروري أن يجد أحكام قانونية مدعمة 

فراد على سندات ملكية تثبت ملكيتهم خاصة لعملية المسح ، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفر الأ

 ، لهذا أصدر المشرع الرهن العقاريمن أجل تمويل إنجاز مشاريع إستثمارية باللجوء إلى 

مع عمليات المسح  ، الذي أسس إجراء التحقيق العقاري ، والذي يتم بالموازاة 07/02القانون 

 رأينا أن إجراء هذا التحقيق يكون ،وبصفة مستقلة عنهما ، حيثوالترقيم في السجل العقاري 

إختياري ،بناءا على طلب من الإفراد ، عكس عمليات المسح التي تغطي بصفة آلية وإلزامية 

كل إقليم البلدية ، وبإعتبار أنه يرمي إلى تسليم سندات ملكية للأفراد ،فإنه وبالنظر إلى قواعد 

لأراضي ، فإنه لايعتبر مسحا ، وإنما تحديد الملكية ووضع المعالم وبإخضاعه لمعايير مسح ا

 المنصوص عنها في لقيام بعمليات المسح لاحقًا اهو تمهيد لعملية المسح ، لأنه سوف يسهل

 الحائزفإن ، ، ويسمح كذلك بربح معتبر للوقت ،  لأنه عند سير عمليات المسح 75/74الأمر

النهائي مباشرة ،ومن ثم ، سوف يستفيد من الترقيم 07/02القانون سند الملكية في ظل ل

التحقيق فإن إجراء  يهوعل، الذي يعتبر السند الوحيد للملكية  و،الحصول على الدفتر العقاري

يساهم بصفة غير   سوفوبالتالي ،وإنما يعتبر تمهيد لعملية المسح العقاري ، لايعتبر مسحا 

وف يقلل من المنازعات مباشرة في تنشيط وتفعيل عملية المسح من ناحية ربح الوقت ، لأنه س

   .التي يمكن أن تحدث ، ومن ثم الإسراع في تجسيد وتكوين القاعدة المادية للسجل العقاري

 ، كان كإجراء إستثنائي ، هدفه 07/02بناءا على ماسبق ذكره ، فإن المشرع بإصداره للقانون 

عجز المرسوم تسوية مشكل سندات الملكية في الأراضي من نوع الملكية الخاصة ، بعدما 

التي أثارها ، لهذا لايمكن أن  المتعلق بعقود الشهرة عن تحقيق ذلك لكثرة المنازعات 83/352
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يرقى إجراء التحقيق العقاري الذي جاء به هذا القانون ، إلى درجة أننا نعتبره حلاً واجه به 

يكرس نظام و ، فقطراضي الملكية الخاصةأملية المسح ،خاصة وأنه يطبق على عالمشرع تعثر 

 إقليم البلدية كل تغطي، خلافًا لعمليات المسح التي   الأفـراديخضع لإرادةو، الشهر الشخصي

   .بصفة آلية وإلزامية

وتحقيقه يكفي لقيام نظام السجل العقاري ،   تأسيس السجل العقاري لابأن ،  أيضاكما رأينا

 للوضعية القانونية للعقارات ،ولكي يظل السجل العقاري المرآة العاكسةلإهدافه ومبادئه، فلكي 

يتم مسك وتأسيس سجل عقاري منظم ومحكم، يكرس مبدأ الشرعية ،ومبدأ قوة الثبوت المطلقة 

لكل التسجيلات والبيانات الواردة عليه ،أوجب المشرع عدة إجراءات وتدابير ترمي إلى الحفاظ 

روط ـة كل الشـشهار ،ومراقب شكل العقود والوثائق المعدة للإفحصتعلق بت ، تهعلى مصداقي

لضمان  مسك وضبط السجل العقاري بإستمرار ،ارات، وـالمتعلقة بهوية الأطراف وتعيين العق

موافقة مجموعة البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري ووثائق مسح الأراضي وذلك حتى 

  .يعكس الوضعية القانونية والحالية للعقاراتلايفقد السجل العقاري ميزته، كونه 

  :نخلص في النهاية لتقديم بعض الإقتراحات 

 حتى يتم تجسيد نظام السجل العقاري ، فإنه لابدا من إزالة كل ما من شأنه الإخلال بمبادئه

خاصة إذا ماإعتبرنا أن قانون الشهر العقاري، بمثابة القانون الخاص بالنسبة للقواعد العامة 

متمثلة في القانون المدني ، وعليه فلا يمكن أن يوجد في القانون المدني ما يخالف مبادئ نظام ال

غير أن الملاحظ  ، وكذا المرسومان التنفيذيان له، 75/74السجل العقاري الذي تضمنه الأمر 

  : ، مما يستدعي تداركها وجود عدة تناقضات بين أحكام القانون المدني ،وأحكام هذا الأمرهو 

 تفيد صراحة حضر التقادم 75/74 نرى بوجوب إضافة مادة قانونية جديدة في الأمر -1

كطريق لإكتساب الملكية العقارية في الأراضي التي شملها المسح لتعارضه مع مبادئ نظام 

السجل العقاري ،خاصة وأن القانون المدني يسمح بإكتساب الملكية و الحقوق المتفرعة عنها 

  .868،854،844،827 المواد  وذلك في الإستعمالبالحيازة أوعدم

 ، بهدف إعطاء القوة الثبوتية المطلقة للحقوق المدونة 76/63 من المرسوم 16إلغاء المادة  -2

لأنها تسمح بإعادة النظر فيها عن طريق القضاء  ، إستنادا لوثائق المسحفي السجل العقاري

عقاري ، مما ينجم عن ذلك عدم الإستقرارفي حتى بعد مضي أجل طويل ، من إستلام الدفتر ال

  .اريـالمعاملات العقارية والمس بمصداقية السجل العق
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، التي تشترط 75/74 ضمن الأمر 76/63 من المرسوم 85 ضرورة إدراج نص المادة -3

إشهار الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق 

رها ، مسبقًا تحت طائلة عدم قبولها، بدل من بقائها في نص تنظيمي ،لأجل تحقيق مبدأ تم إشها

  .توازي الأشكال 

إعادة ولهذا نقترح إنشاء لجنة وطنية دائمة تنظر في مجمل القوانين التي تحكم العقار، مهمتها 

ام بين وتعمل على تحقيق الإنسج النظر في روح القوانين حتى تساير التطورات الجارية ،

ومن ثم المساهمة في إيجاد القوانين التي تساعد على مختلف القوانين خاصة القانون المدني ، 

  .اريـعملية التطهير العق

التي تعد الأساس المادي لتأسيس السجل العقاري ، فإنه يجب  عملية المسح لتجسيدأما بالنسبة 

وصول لإستقرار الملكية العقارية ودعم توفير الآليات التقنية والمالية اللازمة لذلك ، بهدف ال

  :الإئتمان العقاري ،وبالتالي نمو الإقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمكن لنا أن نقترح 

تفعيل وتنشيط عملية المسح ،وتحديد آجال ثابتة وصارمة لإتمامها ،وذلك من خلال  إعادة -1

  .المشرف على هذه العملية توفير الوسائل  المادية ، وبتكوين وتأطير العنصر البشري 

 إعادة النظر ومراجعة النصوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول ، لاسيما في تشكيل -2

  .لجنة مسح الأراضي بجعلها اكثر فعالية ومنحها صلاحيات حسم المنازعات 

  التعريف بأهمية عملية المسح عن طريق حملات التوعية ، لعدم إدراك مضمونه من طرف-3

  .أغلبية المجتمع الجزائري

  نقترح بإعتبارأن هناك إتصال وتنسيق دائم بين مصلحة مسح الأراضي والمحافظة العقارية-4

 دمج الهيئتين مع بعضهما ضمن مديرية واحدة ، كما هو معمول به في أغلب الدول توحيد و

  .اري ووثائق المسحـوذلك من أجل ضمان موافقة السجل العق

طاع على ـح هذ القـا للقيام بعمليات المسح ،وفتـدولة عن إحتكاره يجب تخلي ال-5

ود ـرام عقـوذلك عن طريق إباريين ـراء العقـالمتعاملين الخواص ،خاصة المهندسين الخب

  . ) ( Contrat de sous traitanceة ـثانوي

 أموال  من أهم أسباب تعثر عملية المسح ، القرارات السياسية غير الرشيدة ، لقد صرفت-6

معتبرة ليس فقط في عملية المسح، بل في إعادة هذه العملية عدة مرات في نفس المناطق 

خاصة العقارات الفلاحية ، وذلك لكثرة الأنظمة القانونية التي خضعت لها هذه العقارات خلال 
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ربع قرن فقط ، فقد تم الإنتقال من نظام التعاونيات الفلاحية المطبق بموجب قانون الثورة 

 فضلاً 87/19تبني نظام المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بموجب القانون الزراعية إلى 

عن القوانين التي تبعت ذلك كقانون التوجيه العقاري ، وقد طبقت هذه النظم القانونية المختلفة 

كثيرا ذي عرقل إستجابة للقرارات السياسية المختلفة بإختلاف الحكومات المتعاقبة ، الأمر ال

 08/16 أنه صدر حديثًا قانون التوجيه الفلاحي رقم  وتجدر الإشارة إلى، تقدم عملية المسح

 منه كل المعاملات والتصرفات المنصبة 21 والذي منع في المادة 03/08/2008المؤرخ في 

وذلك إلى حين إعداد فهرس عقاري يشمل كل على العقارات الفلاحية تحت طائلة البطلان ،

ت الفلاحية، وإلى غاية إعداد هذا الفهرس الذي يتطلب وقت طويل ، سوف يلجأ الأفراد العقارا

  .مشكلة تطهير الملكية العقاريةزيد من تعقيد تسوف للمعاملات للعرفية ، التي بلا شك 

بما أن مهمة المحقق العقاري، مهمة قانونية وتقنية في نفس الوقت ، فإننا نرى أنه سوف  -7

ات سواء في الميدان أو في محاولة التحري والتقصي عن المعلومات من كل يتلقى عدة صعوب

الإدارات المعنية ،خاصة وأن المحضر النهائي الذي يعده المحقق هو الأساس في إصدار مقرر 

الترقيم بالتالي ستكون هناك مسؤولية كبيرة على المحقق ، لذلك أقترح بوجوب إصدار قانون 

     .يبين له واجباته ويحفظ له حقوقهلعقاري أساسي ينظم مهنة المحقق ا

 قد سلك 75/74 بالأمر وفي الأخير ، فإن المشرع الجزائري وبإعتناقه لنظام السجل العقاري

كل ما من شأنه الإخلال بمبادئ هذا النظام الطريق السليم ، وماعليه إلا أن يأخذ بعين الإعتبار

عادة تنشيط آليات عمليات المسح العام و الإسراع وتوافقه مع القانون المدني ، وأن يعمل على إ

،قصد تحقيق إستقرار الملكية العقارية ،و دعم الإئتمان بتطهير الملكية العقارية تطهيرا شاملاً

ه من نتائج ـلاح الإقتصادي ومايترتب عنـر تعطيل وتيرة الإصـوإلا فإن خطاري ـالعق

   . كـوخيمة وارد دون ش

  

 هـتم بحمد االله ونعمت                                                                     
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  )01(الملحق رقم 
  

  ةــة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  ةـــاليـوزارة الم

  لاك الوطنية ــالمديرية العامة للأم
  ........مديرية الحفظ العقاري لولاية 

  
  ن تعيين محقق عقاريـيتضم...............   :مؤرخ في ......... :رر رقمـمق

  )عملية جماعية(
  

سيس أ المتضمن ت27/02/2007 الموافق ل 1428 صفر عام 09 المؤرخ في 07/02م ا للقانون رقنظر
 .إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

2008 مايو 19 الموافق ل1429مادي الأولى عام ج 13 المؤرخ في 08/147م التنفيذي رقم ا للمرسونظر 
  .يق العقاري وتسليم سندات الملكيةيتعلق بعمليات التحق

 المتضمن فتح تحقيق عقاري يرمي إلى معاينة ............  :المؤرخ في ............ :بموجب قرار الوالي رقم
 .حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية 

  ....................................:)ة(د ــرف السيـالمقدم من ط........ .............. :الطلب المؤرخ في  بــبموج

 .................................................................................................................................... ) :ة(الساكن 
  ............................................................................ :ـالرامي إلى معاينة حق الملكية على العقار الكائن ب

  .......................................  :مــم رقـ قس............  :ةــبلدي
  .................................................. :مىـان المسـالحي أو المك

 ............................................................... :ارع ـــــالش
 ................................................................ :ةــطبيعة الملكي
 ....................................................... :اديــــالمحتوى الم

 : دود ـــــالح
 ............................................... :من الجنوب...........   ................................... :من الشمال          

  ............................................. :ربـمن الغ...............................................    :              من الشرق
  
  :رر ـــــــقـي

اري، للقيام بتحقيق عقاري ـ، بصفته محقق عق) الرتبة( .............................د ـيعين السي : المادة الأولى
على العقار .............................  ) :ة(يرمي إلى معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سند الملكية لفائدة السيد 

 ............................. :د ــطط المعد من قبل السيــلاه ، كما هو محدد في المخـــالمعين أع
  .اريــــدس الخبير العقـالمهن

  
  
  
  

  اريــظ العقـر الولائي للحفــالمدي
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  )02(الملحق رقم 
  

  ةــة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  ةـــاليـوزارة الم

  لاك الوطنية ــالمديرية العامة للأم
  ........مديرية الحفظ العقاري لولاية 

  
  اريــ عقيــمرقترر ـمق

  
   ............................................. ةـاري لولايـــر الحفظ العقـإن مدي   
ة(د ـــا لطلب السيــتبع (:.......................... ...................................  
  ...........................................  :م الأبـإس.. ........ ....................:مــالإس .......................... :بــاللق

  ................................. ..........................:اد ــزديلإان اــخ ومكـتاري
  ................................ ..........................:لادـادة الميــم وتاريخ شهـرق

  ......................................... ، الحالة العائلية........................ .. :ةــالمهن
  ............................................................................................. :العنوان 

  
سيس أ المتضمن ت27/02/2007 المؤرخ في 07/02ون ـار القانـة، في إطـق الملكيـلح) ة(الب ــالمط

اري على ــدات الملكية عن طريق تحقيق عقـــة وتسليم سنــإجراء لمعاينة حق الملكية العقاري
 :اهــن أدنــار المعيــالعق
  .............................  :مــم رقـ قس......................  :ةــبلدي

  .................................................. :مىـان المسـالحي أو المك
 ............................................................... :ارع ـــــالش

 ................................................................ :ةــطبيعة الملكي
 ....................................................... :و المساحــةالمحتوى 

 : دود ـــــالح
 ............................................... :من الجنوب ..............................................   :من الشمال          

  .............................................. : ربـمن الغ...............................................  :              من الشرق
  

 
 ...........................................................................  :)ة(ارض ـدم من طرف العــا للملف المقادـإستن
  .اريــ العقالمحقق............................................  :)ة(د ـر السيـة في تقريـا للمعطيات المدونادـإستن

 
  .................................................................. :وق ـاري للحقــل العقـم في السجـــرر ترقيـــيق

.......................................................................................................................................................  
  
  
  
  

  اريــظ العقـر الولائي للحفــالمدي
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  )03(الملحق رقم 
  

  ةــة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري
  ةـــاليـوزارة الم

  لاك الوطنية ــالمديرية العامة للأم
  ........مديرية الحفظ العقاري لولاية 

  
  اريــ عقيــمرقت  رفـضررـمق

  
   ............................................. ةـاري لولايـــ الحفظ العقرـإن مدي   
ة(د ـــا لطلب السيــتبع (:.......................... ...................................  
  ...........................................  :م الأبـإس.. .... ........................:مــالإس .......................... :بــاللق

  ................................. ..........................:اد ــزديلإان اــخ ومكـتاري
  .. ........................................................................................ :ةــالمهن

  ............................................................................................. :العنوان 

  
سيس أ المتضمن ت27/02/2007 المؤرخ في 07/02ون ـار القانـة، في إطـق الملكيـلح) ة(الب ــالمط

اري على ــدات الملكية عن طريق تحقيق عقـــة وتسليم سنــإجراء لمعاينة حق الملكية العقاري
 :اهــن أدنــار المعيــالعق
  .........................  :مــم رقـ قس..........................  :ةــبلدي

  .................................................. :مىـان المسـالحي أو المك
 ............................................................... :ارع ـــــالش
 ................................................................. :عقــارعة الطبي

 ....................................................... :المــــاديالمحتوى 
 : دود ـــــالح

 ............................................... :من الجنوب ..............................................   :من الشمال          
  .............................................. : ربـمن الغ...............................................  :              من الشرق

  
 

 .....................................................................  : الطلب)ة (صاحبدم من طرف ــا للملف المقادـإستن
 .................................:)ة(دـ السيالمحضر النهائي المعد من طرفة في ـا للمعطيات المدونادـإستن

  .اريـــق العقـــالمحق
 
  ...................................................  :للسبب أو الأسباب التالية  العقـاريمـــترقي برفض ال حرـصـي

.......................................................................................................................................................  
  
  
  
  

  اريــظ العقـر الولائي للحفــالمدي
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  )04(الملحق رقم 
  

  ةــة الشعبيـيمقراطية الدـة الجزائريـالجمهوري
  ةـــاليـوزارة الم

  لاك الوطنية ــالمديرية العامة للأم
  ........مديرية الحفظ العقاري لولاية 

  
  سنـــد ملكيـــة

  
  .................................. : ـــاري لـظ العقــالمحاف

  

 المتضمن 27/02/2007 لـ الموافق 1428 صفر عام 09 المؤرخ في 07/02بمقتضى القانون رقم  -
اري لاسيما ــة وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقـسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقاريتأ

  .هــ من16ادة ــالم
 :هر فيـ، المش..........: رقم.................:في اري المؤرخـم العقـرر الترقيـرا لمقـنظ -

  .................. :مـــرق.................  :دــمجل...........................  

 :دة ــــة هذا لفائــد الملكيــد سنـــيع
   الكــن المــتعيي

  .................................:م الأبـإس   ...................................:مـالإس  ......................................:بـاللق

  ........................................................................................................ .........:د لاــتاريخ ومكان المي
  .................................................... .........:ةـــ الجنسي....................................................:ةــالمهن

  .......................................................................................................................... .........:وان ــلعنا
  .............................................................................................. .........:وع ــــالحصة في حالة الشي

 ـــارن العقييــتع
 ......................................................................................................................  : ارعــــــالش

 ........................... :الطبيعة ..................... :الحصة رقم.................. ................. :م ـم المسحي رقـالقس
 .......................سنتيار...............آر.............ارــهكت........... ...:ة ـــالمساح

 : دود ـــــالح
 ............................................... :من الجنوب ..............................................   :من الشمال          

 .............................................. : ربـمن الغ...............................................  :              من الشرق
 ارــــة العقــقيم

 ....................... )رقامبالأ(  .................................)بالأحرف: (دره ـــن قــار بثمـــم العقـــقي
  روطــاء وشــأعب

  
 المؤرخ 07/02 من القانون رقم 18على أحكام المادة ) ين(ع ـ، مطل) م( أنه ) أوالملاك( الك ـصرح الم

 .لاهــــور أعــ المذك27/02/2007 الموافق ل 1428 صفر عام 09في 
 دــــــــاإشه

   .اري المشهر والمذكور أعلاهـــمحتوى مقرر الترقيم العقادق عليه طبقًا لــة هذا مصــد الملكيــسن
 

 ............................................. :د في ــــد معــسن
  

  اريــظ العقـم المحافـء وختاإمض
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  عــالمراج
  المراجع باللغة العربية - /1

  ب ـالكت: أولا 
إبراهيـم أبو النجـا ، السجل العيني في التشريع المصري ، دون طبعة ، دار الفكر  -1

  .1978العربي ،  مصر ، 
 ، الطبعة ) السجل العقاري– التحرير –التحديد ( عيـد ، الأنظمة العقارية ، إدوارد -2

  .1996ي ، لبنان ، الثانية ، مطبعة المتنب
  أسعد دياب و القاضي طارق زيادة ، أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري -3

 .1994الطبعة الثانية ، المؤسسة الحديثة للكتاب  ، طرابلس ، لبنان ، 
 السيد عبد الوهاب عرفة ، الوجيز في السجل العيني ومشكلات عملية واجهت تطبيقه -4

 .2006دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، بمصر ، دون طبعة ، 
بوشنافة جمال ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دون طبعة ،دار  -5

  .2006الخلدونية ، الجزائر ،
، طرق  ان ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الجزء الثاني ـ بارش سليم-6

  .2006لهدى ، الجزائر،، دار ا دون طبعة التنفيذ ،
 حمـدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار -7

  .2000العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
 حمـدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام -8

  . 2000لطباعة و النشر، الجزائر ، القضائية ، الطبعة الثانية ، دار هومة ل
 ، دون ) شهادة الحيازة – عقد الشهرة (دي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة ـ حم-9

  .2001طبعة ، دار هومة ، الجزائر ، 
 حسن عبد الباسط جميعي ،الشهر العقاري في القانون المصري ، دون طبعة ،دار -10

  .2004التعاون للطباعة، مصر 
 اللطيف حمدان ،أحكام الشهر العقاري، دون طبعة ، الدار الجامعية  حسين عبد-11

  .)ب،س،ط(للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان، 
  .1994 ياسين غانم ، القضاء العقاري ، الطبعة الثانية ، مطبعة كرم ، سوريا ، -12
د ، معه  محمود العنابي ، قانون التسجيل العقاري التونسي علما وعملاً، دون طبعة-13

  .1973ر،مص، مطبعة الجيلاوي  البحوث والدراسات العربية ،
 ، محـدة محمـد ، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي ، دار الشهاب ، باتنة-14

  .1988الجزائر  ، طبعة 

معوض عبد التواب ، السجل العيني علما و عملاً ، دون طبعة ، دار الفكر العربي   -15
  . 1978مصر ،  

لتواب ، الشهر العقاري والتوثيق علماوعملاً ، دون طبعة، منشأة  معوض عبد ا-16
 .1986المعارف بالإسكندرية، مصر،
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 دون  وريا ،ـان وســاري في لبنـل العقـام التسجيـ نظن،ـمحمد شمس الدي - 17
   .1987ة  المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ـطبع

 إجتهادات ،دراسة (لعقاري في لبنان وسوريا ن ، نظام التسجيل اـ محمد شمس الدي-18
  .1987 ،دون طبعة ، منشورات دار الرجاء ، طرابلس ، لبنان، ) نصوص،

 مدحت محمد حسيني ، إجراءات الشهر العقاري ، دون طبعة ، دار الفكر العربي  -19
  .1992مصر 

في القانون  محمد فاروق عبد الحميد ، التطـور المعاصر لنظرية الأموال العامـة -20
  .1988 ،الجزائـري، دون طبعة، ديـوان المطبوعـات الجامعية، الجزائر

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ، حق -21
 .1968الملكية ، دار النهضة العربية ، مصر ،

، العقود التي تقع على عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني -22
.1973الملكية ، المجلد الأول ، البيع المقايضة ، مصر ، الطبعة   

 عبد االله مختار يونس ، الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الإقتصاد الإسلامي -23
.1987 الطبعة الأولى ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،،  

شهر العقاري والتوثيق ، الطبعة الثانية ،  عزت عبد القادر ، المرجع العلمي في ال-24
  .1992دار الفكر العربي ،مصر 

 عصام أنور سليم ، التملك بالتقادم على خلاف الثابت في السجل العيني ، دون -25
  .2002طبعة، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 

دار محمود  عباس عبد الحليم حجر ، شهر التصرفات العقارية ، الطبعة الثانية ، -26
  .1989للنشر و التوزيع، مصر ، 

 عـدلي أمير خالد ، إكتساب الملكية العقارية بالحيازة ، دون طبعة ، دار الفكر -27
  .)، س،طب(الجامعي ، مصر ، 

 عـدلي أمير خالد ، إجراءات ثبوت وشهر الملكية العقارية المكتسبة بوضع اليد في -28
، منشأة دار )كام القضاء والفقه الإسلاميعلى ضوء أح(المحاكم والشهر العقاري 

  . )ب،س،ط (المعارف،  الإسكندرية ، مصر  ، 
 ، دون طبعة ، الشركة ) ترجمة صباح كنعان(فليسيان شالاي ، تاريخ الملكية  -29

  . )ب،س،ط (الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 التشريع الجزائري ، دون  رمول خالد ، المحافظة  العقارية كآلية للحفظ العقاري في-30

  .2001طبعة ، قصر الكتاب ، البليدة ، الجزائر ، 
دار اري ، دون طبعة ، ـام القانوني الجزائري للتوجيه العقـ شامـة سماعين ، النظ-31

.2002هومة للطباعة و النشر، الجزائر ،   
ولى ، خلفوني  مجيد ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الطبعة الأ -32

 .2003الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ، 
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  رات ـالمذكالرسائل و : ثانيا 
الة ـزائري ، رسـة في القانون الجـشهر التصرفات العقاري عمر صدوق ، -1

 .1982 جامعة الجزائر بن عكنون ،وم الإدارية ،ـماجستير معهد الحقوق والعل

رية في القانون الجزائري ، بحث نيل شهادة عمر، شهر التصرفات العقا صداقي -2
 .1984معهد العلوم القانونية والإدارية ،جامعة الجزائر  الماجستير في العقود والمسؤولية،

رسالة  ، 1990سماعين شامـة ،الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ  -3
  .1999 الحزائر ،ماجستير ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون ،

  
ميم بشير وقوادري علي ، دور المحافظ العقاري في نظام السجل العقاري المؤسس  -4

، مذكرة نهاية الدراسة ، المعهد الوطني  12/11/1975 المؤرخ في 75/74بالأمر رقم 
  .1995للمالية ، القليعة ، الجزائر 

  
  ةـالقضائي المجـلات: ثالثا 

   .، وزارة العـدل1994لأول لسنة  العدد االمجلة القضائية -1
  .1995 ندوة القضاء العقاري ، منشورات وزارة العدل لةمج -2
  .، وزارة العـدل2004مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول ، لسنة  -3
  

  قـالاتالم: رابعا 
ك الدولة المنازعات العقارية المتعلقة بأملا" محمـد بغـدادي ، محاضرة بعنوان ،  -1

، الندوة الوطنية للقضاء العقاري ، مديرية الشؤون المدنية ، وزارة "وأملاك الخواص 
  . 1995العـدل ، 

التصرفات القانونية الواجبة الشهر والأثار المترتبة عن " ليلى زروقي ، مقال بعنوان  -2
  . 1998 لسنة 05، مجـلة الموثق ، الغرفة الوطنية للموثقين، العـدد "القيد 

، الجزء الأول ، مجـلة "التوثيق والإشهار العقـاري " محمد بوركي ، مقال بعنوان  -3
  .1998 لسنة 05الموثق ، الغرفة الوطنية للموثقين، العـدد 

، الجزء الثـاني ، "التوثيق والإشهار العقـاري " د بوركي ، مقال بعنوان محم -4
 .1999لسنة  06عـدد مجـلة الموثـق ، الغرفـة الوطنية للموثقين، ال

  الموثق ، مجلة " ..............تعليق على قرارالمحكمة العليا"  بعنوان ر زودة ، مقالـعم -5
  .1999 لسنة 06العدد  ، الغرفـة الوطنية للموثقين

، مجلة الموثق ، الغرفة الوطنية "الدفتر العقاري "   بعنوانمقال،  مجيـد خلفوني -6
  .2002ة  لسن08للموثقين، العدد 

  "الشهر العقاري في القانون الجزائري " بحث ودراسة تحت عنوانروس ،ـبشير العت -7
م ــزء الأول، المحكمة العليـا ، قسـارية ، الجـاد القضائي للغرفة العقـمجلة الإجته

  .2004ائق ، ـالوث
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  اتــالمطبوع: خامسا
داخلية صادرة عن المديرية  ،، غير منشورة " تقنيات التحقيق العقاري " ة ، ـمطبوع -1

  .2007ة،  سبتمبر ـالعامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالي
  

  ةــالنصوص القانوني: سادسا 
 :ن ـر والقوانيـالأوام -1
 المتضمن قانون الثورة الزراعية ، الجريدة 08/11/1971المؤرخ في  71/73 رقم أمر -

  .08/11/1971 المؤرخة في 97الرسمية عدد 
 المتضمن القانون المدني ، الجريدة 26/09/1975 المؤرخ في 75/58 م رقمرأ -

  .30/09/1975 المؤرخة في 78الرسمية  عدد 
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975 المؤرخ في 75/74 رقم مرأ -

  .18/11/1975 المؤرخة في 92وتأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية عدد 
 الجريدة ،  المتضمن قانون التسجيل09/12/1976لمؤرخ في  ا76/105  رقممر أ-

  . 18/12/1976 بتاريخ 81الرسمية عدد
 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 13/08/1983 المؤرخ في 83/18قانون رقم  -

  .16/08/1983 المؤرخة في 34الجريدة الرسمية ،عدد 
 الجريدة ، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد04/02/1984 المؤرخ في 84/09رقم ون قان -

  .07/02/1984 المؤرخة في 06الرسمية عدد 
 المتضمن كيفيات إستغلال الأراضي 08/12/1987 المؤرخ في 87/19قانون رقم  -

الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ، الجريدة الرسمية 
  . 09/12/1987 المؤرخة في 50عدد 

 ، المتضمن قانون التوجيه العقاري  18/11/1990 المؤرخ في 90/25قانون رقم  -
  .18/11/1990 بتاريخ 49الجريدة الرسمية عدد 

 الأملاك الوطنيةقانون المتضمن  01/12/1990المؤرخ في  90/30رقم قانون  -
  .02/12/1990 المؤرخة في 52الجريدة الرسمية عدد 

اري   المهنـدس الخبير العق ، يتضمن مهنة01/02/1995ؤرخ في  الم95/08مر رقم  أ-
  .16/04/1995ة في  المؤرخ20الجريدة الرسمية عدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 15/07/2006 المؤرخ في 06/03رقم مر  أ-
  . 16/07/2006 بتاريخ 46العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 

 ، المتضمن مهنة الموثق ، الجريدة 20/02/2006 في  المؤرخ06/02  رقمقانون -
  .08/03/2006 بتاريخ 14دد عالرسمية 

  المحضر القضائي ، المتضمن مهنة 20/02/2006 المؤرخ في 06/03رقم قانون  -
  .08/03/2006 بتاريخ 14دد عالجريدة الرسمية 
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  2008عام  ،المتضمن قانون المالية ل30/12/2007 المؤرخ في 07/12 قانون رقم -
  .31/12/2007 المؤرخة في 82الجريدة الرسمية عدد 

 المعدل والمتمم لقانون الأملاك  ،20/07/2008 المؤرخ في 08/14  رقمقانون -
  . 03/08/2008 المؤرخة في 44 الجريدة الرسمية عدد الوطنية،

 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق 27/02/2007 المؤرخ في 07/02قانون رقم  -
لكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، الجريدة الرسمية عدد الم
  .28/02/2007 المؤرخة في 15
 المتضمن قانون التوجيه الفلاحي 03/08/2008 المؤرخ في 08/16 قانون رقم -

 .10/08/2008 المؤرخة في 46الجريدة الرسمية عدد 
  
  :ة ـالمراسيم والقرارات الوزاري -2
 
  : راسيــم الم-/أ

 بإثبـات الملكية العقـارية علق المت05/01/1973 المؤرخ في 73/32مرسـوم رقم  -
  .20/02/1973 المؤرخـة في 15الخاصة ، الجريدة الرسمية  عـدد 

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976 المؤرخ في 76/62مرسوم رقم  -
 .13/04/1976 المؤرخة في30الجريدة الرسمية عدد 

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري  25/03/1976 المؤرخ في 76/63مرسوم رقم  -
  .13/04/1976 المؤرخـة في30الجريدة الرسمية عدد 

ل والمتمم للمرسوم  المعد13/05/1980 المؤرخ في 80/210مرسوم تنفيذي رقم  -
خ ـريبتا 38دة الرسمية عدد ـالجري،اريل العقـبتأسيس السج المتعلق 76/63
15/05/1980.  
 التقادم  لإثبات إجراء يسن21/05/1983 المؤرخ في 83/352مرسوم تنفيذي رقم  -

 21المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية ، الجريدة الرسمية  عدد 
  .24/05/1983المؤرخة في 

 76/62المعدل والمتمم للمرسـوم  24/12/1984 المؤرخ في 84/400مرسوم رقم  -
  .30/12/1984 المؤرخـة في 71ـددعالجريـدة الرسمية 

 المتضمن إنشاء الوكالة 19/12/1989 المؤرخ في 89/234مرسوم تنفيذي رقم  -
 .20/12/1989 المؤرخـة في 54ـددعالجريـدة الرسمية ، الوطنية لمسح الأراضي 

صالح  المتضمن تنظيم الم02/03/1991 المؤرخ في 91/65مرسـوم تنفيـذي رقم  -
 مؤرخة في 10ة ، عدد ـدة الرسميـاري، الجريـلاك الدولة والحفظ العقـالخارجية لأم

02/03/1991.  
 المتضمن كيفيات إعداد شهادة 27/07/1991 المؤرخ في 91/254فيذي رقم نمرسوم ت -

   .31/07/1991 المؤرخة في 36الحيازة وتسليمها ، الجريدة الرسمية عدد 
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 المعدل والمتمم للمرسوم 19/05/1993المؤرخ في  93/123ذي رقم ـمرسوم تنفي -
بتاريخ   34دد ـدة الرسمية عــاري ، الجريــل العقــ المتعلق بتأسيس السج76/63
23/05/1993.  
، يتعلق بعمليات التحقيق 19/05/2008 المؤرخ في 08/147مرسـوم تنفيـذي رقم  -

  .25/05/2008المؤرخة في 26عدد الرسمية العقـاري وتسليم سنـدات الملكية ،الجريدة
  
  : ةـالقرارات الوزاري -/ب
، المتعلق بتأشيرة شهادة الهوية على 27/05/1976قرار وزير الماليـة الصادر بتاريخ  -

  .09/03/1977 المؤرخة في20الأطراف، الجريدة الرسمية عدد 
  العقاري المتضمن تحديد نموذج الدفتر27/05/1976قرار وزير المالية المؤرخ في  -

  . 09/03/1977 المؤرخة في 20الجريدة الرسمية رقم 
 المحدد للشروط التي تضمن مطابقة 27/05/1976قرار وزير الماليـة المؤرخ في  -

مجموعة البطاقات العقارية ومسح الأراضي فيما يخص العقارات الخاضعة لنظام الاشهار 
 ، المؤرخة في 20ة عدد  ، جريدة رسمي75/74العقاري المؤسس بموجب الأمر رقم 

09/03/1977.   
، المتضمن كيفيـات التنفيـذ الخاصـة 09/03/1978وزيـرالماليـة المؤرخ  قـرار -

بأشغـال محافظة مسـح الأراضي ،وشكل وثائـق القيـاس، وشـروط الترخيص 
 الجريدة الرسمية ،للأشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعـول

  . 28/03/1978، المؤرخـة في 13 عدد
  
  
   :المذكرات والتعليمـات  -3
  
  :  المذكـرات-/أ
   الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 14/10/1991 المؤرخة في 4123 المذكرة رقم - 

   .الوطنية ، وزارة الإقتصاد 
لاك  الصادرة عن المديرية العامة للأم29/03/1994 المؤرخة في 1251 المذكرة رقم - 

   .الوطنية ، وزارة الإقتصاد 
 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 12/02/1995 المؤرخة في 689 المذكرة رقم - 

   .الوطنية ، وزارة الماليـة 
 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 25/03/2007 المؤرخة في 2339 المذكرة رقم - 

   .الوطنية ، وزارة الماليـة 
 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 02/12/2007 المؤرخة في 9108 المذكرة رقم - 

   .الوطنية ، وزارة الماليـة 
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  : التعليمـات -/ب
، المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و 24/05/1998 المؤرخة في 16  رقمتعليمةال -

   .اليـة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالترقيم العقاري ،
، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري 27/09/2008المؤرخة في 03 رقم تعليمةال -

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية،
   .الوطنية ، وزارة الماليـة 

  
  
  : المراجع باللغة الأجنبية - /2

A- Ouvrages :  
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2- GABRIEL MARTY et PIERRE RAYNOUD, " les sûretés – la publicité foncière" , tome 03 
volume 01 Sirey1971. 
3- P.SALVAGE-GEREST, " Les  sûretés et la publicité foncière "  Presses universitaire de 
Grenoble,  1994. 
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  :ص ـملخ
  

لقد إهتمت معظم تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم كـل                   

التصرفات والتعاملات التي ترد عليها، وذلك بواسطة وضع قواعد تبين قوامها المـادي مـن حيـث        

مـلات الـواردة علـى     وبإعتبار أن المعا  ،  طبيعتها ومساحتها وموقعها وكذا تنظيم كيفية التعامل فيها       

المنقولات تخضع لقاعـدة الحيازة في المنقول سند الملــكية ، فإنه يمكن لهذه القاعـدة أن تـؤدي                 

دورها في إعلام الغير بهذه المعاملات عن طريق الحيازة ،أما بالنسبة للعقـارات وبحكـم طبيعتهـا                

نـوني خـاص بهـا يتماشـى مـع     وتميزها بالإستقرار والثبات، فقد إقتضى الأمر إلى إيجاد نظام قا  

طبيعتها، يؤدي دوره في إعلام الغير بكل التصرفات الواقعة عليها وبالملاك الحقيقين لها، هذا النظام               

، و يقـصد بـه   م ـــيعرف بنظام الشهر العقاري والذي تبنته مختلف التشريعات العقارية في العال  

لكية عقارأو حقوق عينية لشخص معـين       د والإجراءات التي تهدف الى تثبيت م      ـة القواع ــمجموع

ة الأخرى الواردة عليهـا، فـي       ـهرحق الملكية أو الحقوق العينية العقاري     ـوالتي من شأنها تنظيم ش    

  . ةــلام الكافـلات مخصصة لإعـسج

اري من أهمية بالغة، فقد أخذت أغلب دول العـالم المتحـضرة بنظـام الـشهر               ـوما للشهر العق     

تسلك نفس الطريق في تحقيق هذا النظام، مما أدى إلى ظهـور نظـامين للـشهر                العقاري، لكنها لم    

العقاري ، نظام يعتمد على أسماء أصحاب الحقوق أساسا للشهر ويعرف بالنظام الـشهر الشخـصي                

اري ـل العق ـام السج ـونظام يعتمد على العقار أساسا لهذا الشهر ويعرف بنظام الشهر العيني أو نظ            

تجهت للأخذ بنظام إ وهبدأت عدة دول بالتخلي عنلكثرة عيوب نظام الشهر الشخصي ، و ، )  العيني(

ستقلال إلى الإهتمام بإيجـاد تـشريع   لإاري والتي من بينها الجزائر، حيث بادرت غداة ا ـالسجل العق 

عقاري ، من شأنه معالجة الوضعية العقارية الموروثة عن الإستعمار بواسطة مسح الأراضي العـام               

ير الملكية العقارية ، ومن ثم تأسيس قواعد نظام إشهار عقـاري فعـال، يتماشـى والـسياسة                 وتطه

 حيث أصـدر المـشرع الجزائـري     ،العامـة للدولة في مختلف ميادينها الإجتماعيـة والإقتصاديـة 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسـيس الـسجل          12/11/1975المؤرخ في     75/74الأمـر

 حدد مهمتـان رئيـسيتان لقيـام    الذية، ـلذي يهدف إلى التطهير الشامل للملكية العقاري    العقـاري، ا 

اري ، هما إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس السجل العقاري ،الأمر الـذي             ـل العق ـام السج ـنظ

  .ــلاًا طويـة ، ووقتًـة هامـيتطلب تجنيد إمكانيات، ووسائل بشرية ومادي

ام ، يتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال الميدانية و التقنية قـصد             ـإن إعـداد مسح الأراضي الع    

تشخيص وجرد كل الممتلكات العقارية، وتأسيس وثائق مسحية، ومخططات على نطاق كـل بلديـة               



 ـ                ة وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للسجل العقاري ، أما تأسيس السجل العقاري ،فهـو يهـدف لإقام

   .مجموعة من الوثائق القانونية المكرسة للحقوق العينية لكل مالك 

 نظام السجل العقاري ، هو إحداث السجل العقاري الذي يعد بمثابة الوضعية القانونية  أساس قيام إن     

ارات ، والذي يمسك ـللعقارات ويظهر تداول الحقوق العينية ،ويمكن من معرفة النطاق الطبيعي للعق         

ام على مستوى إقليم كل بلدية، وعليه لايمكن تصور تأسيس          ـح الأراضي الع  ـس وثائق مس  على أسا 

ام للأراضي، الأمر الذي لم يتم إنجازه كليا لحد الآن           ـح الع ـللسجل العقاري بدون القيام بعملية المس     

بتنشيط  ذلكومما جعل المشرع يتدخل في كل مرة ومنذ الإستقلال سعيا منه لتطهير الملكية العقارية               

 27/02/2007  المـؤرخ فـي       07/02قانـون رقـم    ال رصـدحيث أ عملية مسح الأراضي العام،     

دات الملكية عـن طريـق تحقيـق        ـة وتسليم سن  ـة الملكية العقاري  ـالمتضمن تأسيس إجراء لمعاين   

والتقليل مـن     ومواجهة تعثر عملية المسح ،     وذلك قصد دعم عملية المسح العـام للأراضي       ،عقاري

 ـالمـشرع  الـذي أخـذ بـه     لذلك نجد أن نظام الشهر العقاري  ،ـازعات  القائمة بشأنها   نالم ام ـنظ

ستعمار لإ، ونظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن ا       ) العيني   ( العقـاريالسجـل  ام  ـزدوج، نظ ـم

 ـداد مسح الأراضي على مستوى كامـل بلدي       ـة إع ـنتقالية إلى غاي  إالفرنسي ، وذلك بصفة      ات ــ

 ـ  هـ مبادئ لاًـد فيه فع  ـجست  لم العقـاري   السجـل   امــ أن نظ  إلىبالإضافة   ،الوطن رها ـ التي أق

 للشهر القوة الثبوتية المطلقة وذلك بإجازته الطعـن فـي التـصرفات             يحيث أنه لم يعط     ؤه ، ـمنش

 ـ      ـالعقارية المشهرة ، كما أنه لم ينص صراحة على مبدأ حظر التق             أن  نادم ، وذلك على الـرغم م

  .ام ـــوم عليها هذا النظــادئ التي يقـدأين يعتبران من أهم المبـن المبهذي

  


